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 ة:ـدّمــقــم
 يين أثناءقتصادسية التي يعتمد عليها الأعوان الإتعتبر الممارسات التّجارية بمثابة الدّعامة الأسا

قتصادي من خلالها إلى خلق مكانة له حيث يسعى العون الإ ستقطاب المستهلكين،إالتنّافس والسّعي إلى 
ستمرارية مشروعه إوالمحافظة على  لاسيما الزّيادة في حجم رأسماله ،في السّوق وتحقيق أهدافه التّجارية

قتصاديين يتمتّعون بحرّية كاملة وواسعة في القيام بالممارسات التّجارية بغية تحقيق لذلك فإنّ الأعوان الإ
أ حرّية عتراف بمبدزاهة، وهذه الحرّية منبثقة عن الإأهدافهم مادامت أنها غير مخالفة لقوانين وقواعد النّ 

 4421-20مسوم الرّئاسي رقم لمن الدّستور الجزائري المعدّل با 61المنافسة والتنّافس، حيث تنصّ المادة 
 ."حرية التجارة والإستثمار والمقاولة مضمون، وتمارس في إطار القانونعلى: "

        نزيهةمارسات غير غير أنّ الممارسة أظهرت في كثير من الأحيان أنّه يتم اللجوء إلى م
 الجزائري قتصاديين على حساب مصلحة المستهلك، لذا كان من الضّروري تدخّل المشرّعبين الأعوان الإ

 372-75ستقلال هو الأمر رقم أوّل قانون في هذا المجال منذ الإحيث يعتبر  لتنظيم الممارسات التّجارية
 123-89المتعلّق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصّة بتنظيم الأسعار، والذي تم إلغاؤه بالقانون رقم 

سة بصفة ـدأ المنافـرّس مبــوني كـصّ قانـأوّل ن رـالذي يعتب 064-95المتعلّق بالأسعار، ثم تمّ سنّ الأمر  
        نظرا للنّقائص التي ظهرتغير أنه المتعلّق بالأسعار،  12-89الذي ألغى القانون رقم  صريحة،

  035-03بموجب الأمر رقم  منه من خلال تطبيق هذا الأمر تمّ إلغاؤه مرّتين، حيث تم إلغاء الجزء الأول
 

                                                           
ديسمبر  30مؤرخ في  ،442-20دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب مرسوم رّئاسي رقم  -1

     مؤرّخة  ،82، ج ر ع 2020، يتعلّق بإصدار التّعديل الدّستوري المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 2020
 . 2020ديسمبر  30في 

، يتعلّق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، ج ر ع       1975أفريل  29، ممضي في 37-75أمر رقم  -2
 .1975مايو  13مؤرخة في ، 38

 .1989يوليو  19، مؤرّخة في 29يتعلّق بالأسعار، ج ر ع  ،1989يوليو  05، ممضي في 12-89قانون رقم  -3
 .1995فبراير  22، مؤرّخة في 09، يتعلّق بالمنافسة، ج ر ع  1995يناير  25، ممضي في 06-95أمر رقم  -4
معدل  ،2003يوليو  20مؤرخة في  ،43 ، ج ر ع، يتعلق بالمنافسة2003يوليو  19ممضي في  ،03-03أمر رقم  -5

 . 2010جويلية  18مؤرخة في  ،46،ج ر ع 2010أوت  15مؤرخ في  ،05-10بقانون رقم  ومتمم
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 021-04صدور القانون رقم غاية إلى  ستمرّ العمل بهإفقد  منه المنافسة، أما الجزء الثانيب المتعلّق
د للقواعد المطبّقة على الممارسات التّجارية.  المحدِّّ

   البنية التّحتيّة لتنظيم السّوق  02-04حيث أخذ المشرّع الجزائري عند وضعه للقانون رقم 
ن تعرقل السّير الحسن للأنشطة أمكن أن ترافقها، والتي من شأنها والمؤسسات والممارسات التي ي

قصد مواجهة المتغيّرات  لتزامات الدّولية،الإاقيات و تفالتّشريع الوطني مع الإنع ملاءمة قتصادية، وتمالإ
 أصبح من الضّروري تكييف التّشريع الجزائري معها. تيال قتصاد العالميلجديدة التي يشهدها الإا

هو يهدف لتحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة  02-04فحسب المادة الأولى من القانون رقم 
         والتي تقوم بينهم ،قتصاديين فيما بينهم من جهةجارية التي تقوم بين الأعوان الإلتّ الممارسات ا

    والخدمات وبين المستهلكين من جهة أخرى، حيث يطبّق هذا القانون على نشاطات الإنتاج والتّوزيع
        جاء 06-10وبعد تعديله بالقانون  ،صادي مهما كانت طبيعته القانونيةقتالتي يمارسها العون الإ

، وعلى نشاطات لفلاحيةبما فيها النشاطات اأصبح يطبّق على نشاطات الإنتاج  أنه منه 02المادة في 
وعلى وكلاء ووسطاء بيع  ،منها تلك التي يقوم بها مستوردو السّلع لإعادة بيعها على حالهاالتوزيع 
      يد البحريا على نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصّ وبائعي اللحوم بالجملة، وكذ المواشي

مهما كانت طبيعته القانونية، بغضّ النّظر عن كل الأحكام الأخرى  قتصاديإالتي يمارسها أي عون 
 المخالفة له.    

      كل منتج أو تاجر 02-04من القانون  03قتصادي حسب المادة يدخل في مفهوم العون الإحيث 
أو حرفي أو مقدّم خدمات أيّا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد 
تحقيق الغاية التي تأّسس من أجلها، كما تعتبر هذه المادة المستهلك هو كل شخص طبيعي أو معنوي 

وهذا بغضّ النّظر يقتني سلعا قدّمت للبيع أو يستفيد من خدمات عُرضت ومجرّدة من كل طابع مهني، 
 عن كل الأحكام الأخرى المخالفة.

 

                                                           
       ، يحدّد القواعد المطبّقة على الممارسات التجارية، ج ر ع 2004يونيو  23، ممضي في 02-04قانون رقم  -1

، ج ر ع         2010غشت  15، ممضي في 06-10، معدّل ومتمّم بقانون رقم 2004يونيو  27، مؤرّخة في 41
، يتضمّن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27، ممضي في 11-17، وبقانون رقم 2010غشت    18، مؤرّخة في 46

، يتضمن قانون 2018يوليو  11، ممضي في 13-18، وبقانون رقم 2017ديسمبر 28، مؤرّخة في 76، ج ر ع 2017
 .2018يوليو  15، مؤرخة في 42، ج ر ع    2018المالية التكميلي لسنة 
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وقمعها  تبرز أهميّة البحث في الجرائم الماسّة بنزاهة الممارسات التّجارية في كون حمايتهاحيث 
قتصاديين والمستهلكين على حدّ سواء، وتتجلّى هاته الأهمية من الناحيتين يؤدّي لحماية الأعوان الإ
المشرع أن الموضوع يمكننا من الكشف عن جهود تتمثّل في فإنها احية العلمية العلمية والعملية فمن الن

تسهل  من خلال تفعيل آليات معينة من شأنها أن ،السوقمراقبة في تنظيم مجال المنافسة و الجزائري 
     التي تعتمد انون و مجابهة الأعمال المنافية للق إضافة إلى قتصاد الوطنيالرقي بالتجارة أن ترفع الإ

تلحق ضررا بسلامة و صحة بذلك و  ،غش في سبيل تحقيق الأغراض الخاصةالو  على التحايل والتدليس
 .المستهلك

أما من الناحية العملية فتتمثّل في السّعي من أجل بيان الأفعال التي تعتبر مخالفة لأحكام نزاهة 
      تسليط الضوء على مجموعة الإجراءاتمع  ،المساعي الحثيثة للمشرع الجزائريالممارسات التّجارية وكذا 

ذلك بمحاولة خلق سوق تنافسية نزيهة و  ،لأخير لتنظيم الممارسات التجاريةهذا االآليات التي وضعها و 
 .سلامة المستهلك من جهة أخرىمن جهة والمحافظة على صحة و  قتصاديينالإللأعوان 

    ثلموضوعيّة وأخرى ذاتية، فالأولى تتمختيارنا لهذا الموضوع لأسباب إفي حين ترجع أسباب 
         ختصاصنا كطلبة ماستر، تخصص قانون أعمال، إضافة إفي أنّ هذا الموضوع يدخل ضمن 

 نتشارإوى العالمي والوطني، وذلك في ظل إلى أنّ هدف الدّراسة هو تناول مشكلة مطروحة على المست
     ما تم وضعهسواق، و ومحاولة تمركزهم في الأعلين الرّبح وكثرة الفا تحقيق وسائل وطرق العديد من

التجاوزات في سبيل تحقيق ذلك فيلة بتنظيم هذه الحياة التجارية ومواجهة كل الخروقات و من قوانين ك
الشخصية ، والثانية تتمثل في الرّغبة من أحكام تعالج هذه المسألة 02-04خاصة ما جاء به القانون 

     الذي يكتسي أهميّة بالغة في ظل التّطوّرات الحاصلة من جهة ودراسة لبحث في مثل هذا الموضوعل
 .ما تعيشه المجتمعات من فساد وغش وتجاوزات من جهة أخرى

الماسة الإطار القانوني للجرائم  بيان تأما فيما يخص الأهداف المرجوّة من هذه الدّراسة فتكمن في 
 والتدليسيةالممارسات التّجارية غير الشرعية وغير النّزيهة  المتمثلة فيالممارسات التجارية و  بنزاهة

مصالح  حفاظا على وضعها المشرع الجزائري التيالقواعد الآليات و تّعسّفية، ومحاولة إظهار ال والتّعاقدية
        لممارسة الأنشطة في إطار قانوني والهادفة المستهلكين على حد سواء،قتصاديين و المتعاملين الإ

بعيدا عن تلاعب  يارهختا  هلك ورضاه وحرّية إرادته و فضل الشّروط التي تكفل سلامة المستلأ هفير تو مع 
 .وقوعه ضحيّة التّضليل أو الغشقتصاديين بالسّلع وأسعارها، والحيلولة دون الأعوان الإ
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 وعلى إثر هذا يمكننا طرح الإشكالية التاّلية:
الماسّة  لجرائمل للتصديالمشرّع الجزائري التي كرسها  القانونيةنجاعة الآليات فعالية و مدى  ما -      

 بنزاهة الممارسات التّجارية؟
 ويتفرّع عن هذه الإشكالية تساؤلات فرعيّة:

 ما هي صور الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التّجارية؟ -
 ؟ما هي الآليات والوسائل التي تبنّاها المشرّع الجزائري للحدّ من هذه الجرائم -

لى المعرفة العلمية الدقيقة، كان لابد أن نتبع  حتى نصل إلى إجابة متكاملة مع إشكالية البحث وا 
    التحليلي، الذي يتلاءمعتمدنا للإجابة على هذه التّساؤلات المنهج الوصفي إ  منهجا علميا دقيقا، ولذلك

ستعراض صور الجرائم الماسة بنزاهة لإمع طبيعة الإشكالية والموضوع، والذي يحتاج إلى وصف 
خلال وهذا من الممارسات التجارية والمساءلة الجزائية، وكذا المنهج التّحليلي عند التّعرّض لكل نقطة 

 ستعراض النّصوص القانونية والتنّظيمية.إ
بارها عتإعتمدنا الخطة الثنائية بإ فقد  فيما يتعلق بالخطة المتبعة للإجابة على إشكالية البحث،أما 

 خاتمة البحث: لى مقدمة و إإضافة  الأنسب للإحاطة بكل جوانب البحث والتي قسمناها إلى فصلين،
      قسّمناه  التّجارية، والذيحيث تناولنا في الفصل الأول: الجرائم الماسّة بنزاهة الممارسات 

 الثاّني: جرائممبحثين: تطرقنا في المبحث الأول: جرائم الممارسات غير الشّرعية، وفي المبحث  إلى
 .التدليسية والغير نزيهة والتعاقدية التعسفيةجارية الممارسات التّ 

     في حين خصّصنا الفصل الثاني: لدراسة آليات مكافحة الجرائم الماسّة بنزاهة الممارسات  
قسّمناه إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول: متابعة الجرائم الماسّة بنزاهة الممارسات التّجارية، والذي 

 العقوبات المقرّرة للجرائم الماسّة بنزاهة الممارسات التّجارية. الثاني:التّجارية، أما في المبحث 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 الفصل الأول:

الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات 
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 التـــجـاريــــة الـمـمـــارســات بـنـزاهـــة المــاسـة الجرائــــم                        الفصل الأول: 

12 
 

 .التـــجـاريــــة الـمـمـــارســات بـنـزاهـــة المــاسـة الفصل الأول: الجرائــــم
 تها عند مزاولة النّشاط التّجاريالممارسات التّجارية النّزيهة أساسا بالأخلاق الواجب مراعا تتعلّق

وذلك ضمانا لأكبر قدر ممكن من النّزاهة في المعاملات التّجارية التي تتم بين المستهلك والعون 
والتي تكفل حماية ئري االجز  اعد والمبادئ التي وضعها المشرّعحترام القو إذ لابد من قتصادي، إالإ

الماسّة بنزاهة  جرائمنظّم المشرّع الجزائري ال المستهلك من آثار الممارسات المنافية لروح التّجارة، ولقد
   فصول، تندرج تحت الباب الثالث المعنون بنزاهة الممارسات التّجارية   التّجارية في خمسة اتالممارس

 قة على الممارسات التّجارية.المحدّد للقواعد المطبّ  02-04رقم من القانون 
 )المبحث الأول(سات غير الشّرعيةلى مبحثين: جرائم الممار إنحن بدورنا قسّمنا الفصل الأول 

 الثاني(. )المبحثتدليسية والتعاقدية التعسفية والغير نزيهةالممارسات التجارية ال وجرائم 
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 الشّرعية.المبحث الأول: جرائم الممارسات غير 
           14لمذكورة في المواد من نتناول في هذا المبحث صور الممارسات التجارية غير الشّرعية ا 

    من القانون رقم 35وهي التي تمثل الرّكن الشّرعي والمادّي للجريمة والمعاقب عليها في المادة  ،21 إلى
     مكرّر 22و 22في المواد  ، ثم صور ممارسة الأسعار غير الشرعية المذكورة(ولالأمطلب )ال04-02
  من نفس القانون 36يها في المادة ، وهي التي تمثّل الرّكن الشّرعي والمادي للجريمة والمعاقب عل23و
 . الثاني(مطلب )ال

 .للأعمال التّجارية ب الأول: جريمة الممارسات التّجارية غير الشّرعيةلالمط
    ومادّي ومعنوي يالشّرعية ككل الجرائم من ركن شرعتتكوّن جريمة الممارسات التّجارية غير 

 14يتمثّل الرّكن الشّرعي لهذه الجريمة في المواد من حيث ، 02-04حسب ما جاء في القانون رقم وهذا 
     لمادة الأولى من قانون العقوبات، وتبعا لما جاء في االسالف الذكر 02-04من القانون  20إلى 

 .1جريمة ولا عقوبة بغير نصّ قانونيالتي نصّت على أنه لا و 
      الخارجية المنصوص عليها السلوكياتأما بالنّسبة للرّكن المادي لهذه الجريمة فهو يتمثّل في 

 .2القانون على تجريمها نصوالتي  ر،السّالف الذّك 02-04القانون رقم من  20إلى  14في المواد من 
    قتصاديالإ إرادة العون نصرافإئم يتمثّل في من الجرافي حين أنّ الرّكن المعنوي لهذا النّوع  

عتبار شخصية مع الأخذ بعين الإ ،3هذه الجريمة وهو يعلم أنّ القانون يعاقب عليها رتكابالقيام بإ لىإ
، حيث لا تقرّر المسؤولية الجزائية إلا بتوافر الإرادة الجنائية والوعي والإدراك لدى 4النّفسي ووضعه المجرم
 .5بأنه سوف يحدث عملا إجراميا يعاقب عليه القانون الجاني

 

                                                           
، مجد المؤسسة الجامعية 01سمير عالية، هيثم سمير عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات )القسم العام(، ط  -1

 .58، ص 2010للدّراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
، دار وائل للنشر       01عبد القادر الشاوي سلطان، محمد عبد الله الوريكات، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط  -2

 .161، ص 2001والتوزيع، 
، مذكّرة مقدمة لنيل شهادة الماستر     02-04بو بكر حنكة، الجرائم المتعلّقة بنزاهة الممارسات التجارية في القانون  -3

 .08، ص 2019-2018تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي،  في الحقوق
 .72، ص2005يوسف طعمة جرجس، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  -4
 .08راسات والنشر والتوزيع، ص محمد علي جعفر، قانون العقوبات )القسم الخاص(، مجد المؤسسة الجامعية للد -5
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نتناول فيما يأتي صور لجريمة الممارسات التّجاريّة غير الشّرعيّة، وهذا دون التّطرّق للجزاء المقرّر 
 لها الذي سنتطرّق إليه لاحقا.

 خدمة.رفض البيع أو أداء فة و ممارسة أعمال تجارية دون صالفرع الأول: 
 )ثانيا(. )أولا( ورفض البيع أو أداء خدمة دون صفة تجارية أعمالنتناول في هذا الفرع ممارسة 

 .تّجارية دون صفةأعمال مارسة أوّلا: م
      المحدد للقواعد المطبقة 02-04من القانون  14نص المشرع على هذه الجريمة في المادة 

إكتساب الصفة ي شخص ممارسة الأعمال التجارية دون أ، حيث يمنع على على الممارسات التجارية
خطيرة لكونها  وتعتبر ،شقها المتعلق بالشرعية وهي جريمة ماسة بنزاهة الممارسات التجارية فيالقانونية 

نا منه أنه المهني الذي يقصده المستهلك يقيو  ،ي شخص العون الإقتصاديتخل بمبدأ الثقة المفترض ف
حيث أنّ لهذه الصّورة عنصران مكوّنان لها يتمثّلان ، 1الخدماتفي مجال السلع و   ايةر الدصاحب الخبرة و 

 في:
تجارية المحدّدة في القانون التّجاري، سواء كانت أعمالا تجارية العمال الأالأعمال الممارسة هي  -1

أعمالا ، أو 3منه 03لها طبقا للمادة ، أو حسب شك2منه 02في المادة  ةبحسب موضوعها المذكور 
 .4من هذا القانون 04ة حسب المادة تجارية بالتبّعيّ 

من القانون  21حيث نصّت المادة  ،عدم تمتّع الشّخص الممارس لهذه الأعمال بصفة التاّجر -2
على أنّ كل شخص طبيعي أو معنوي مسجّل في السّجل التّجاري يعدّ مكتسبا  5التجاري الجزائري

 .6ويخضع لكل النّتائج النّاجمة عن هذه الصّفةصفة التاّجر إزاء القوانين المعمول بها، ل
 

                                                           
بدرة لعور، آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه               -1

 .185، ص 2013في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
       عج ر  ،، يتضمن القانون التجاري1975سبتمبر  26ممضي في  ،59-75أمر رقم  من 02ادة أنظر: الم-2

مؤرخة  ،32، ج ر ع 2022مايو  05مؤرخ في  ،09-22بقانون رقم  معدل ومتمم، 1975ديسمبر 19مؤرخة في  ،101
 .2022مايو  14في 

 .59-75من قانون رقم  03أنظر: المادة  -3
 .59-75من قانون رقم  04أنظر: المادة  -4
 .59-75من قانون رقم  21أنظر: المادة  -5
 .09بوبكر حنكة، مرجع سابق، ص -6
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 01 حيث نصت المادة ،1المتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التّجارية 08-04صدر القانون رقم 
      منه 042، وتلزِّم المادة ""يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط ممارسة الأنشطة التّجارية على: منه

لأنه يضفي  ممارسة نشاط تجاري بالقيد في السّجل التّجاري،عتباري يرغب في إ كل شخص طبيعي أو 
طّعن فيه في حالة النّزاع أو الخصومة إلا أمام يولا  على الشخص طبيعي كان أو معنوي صفة التاجر،

 الحق في الممارسة الحرّة للنّشاط التّجاري.    حيمنوهو  ةالجهات القضائية المختصّ 
ممارسة بعض النشاطات الجزائري المشرّع أخضع  08-04من القانون  25من خلال المادة 

   حيث أنّ التّسجيل ،ات المختصةمن الجهد عتماإ وجوب الحصول على ترخيص أو والمهن المقنّنة إلى 
 ، ما لم ينص التّشريع نة مقنّنة دون وجود شرط مسبقفي السّجل التّجاري يكون لممارسة نشاط أو مه

بحصول المعني على الرّخصة  يبقى مشروطاتها الشّروع الفعلي في ممارس غير أنّ على خلاف ذلك، 
    من القانون  25نفس المادة تطبيقا لأحكام و  ،3الهيئات المؤهّلة ما الإدارات أوتسلّمه تيال ةالمطلوب

 المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن ،2345-15  صدر المرسوم التنّفيذي رقم 04-084
لمتعلق ا 40-97تنفيذي رقم المرسوم الألغى الذي و  الخاضعة للتّسجيل في السّجل التّجاري المنظّمة

 .6السجل التجاري و تأطيرها في للقيد المهن المقننة الخاضعةبمعايير تحديد النشاطات و 

                                                           
، مؤرخة   52، يتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التّجارية، ج ر ع 2004غشت  14، ممضي في 08-04قانون رقم  -1

ضمن قانون المالية التكميلي ، يت2010غشت  26، ممضي في 01-10، معدّل ومتمّم بأمر رقم 2004غشت  18في 
، ج ر ع 2013يوليو  23، ممضي في 06-13، وبقانون رقم 2010غشت  29، مؤرّخة في 49، ج ر ع 2010لسنة
 13، مؤرخة في 35، ج ر ع 2018يونيو  10، ممضي في 08-18، وبقانون رقم 2013يوليو  31، مؤرخة في 39

 .2018يونيو 
 .08-04من قانون رقم  04أنظر: المادة  -2
، مذكرة 02-04ليلى بوداب، حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير الشرعية في ظل قانون الممارسات التجارية  -3

، ص 2018/2019مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة، 
25. 

 .08-04من قانون رقم  25أنظر: المادة  -4
، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظّمة 2015غشت  29، ممضي في 234-15مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .2015سبتمبر  09، مؤرخة في 48الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ج ر ع 
المهن المقنّنة الخاضعة يتعلّق بمعايير تحديد النشاطات و  ،1997يناير  18، ممضي في 40-97مرسوم تنفيذي رقم  -6

 .1997يناير  19، مؤرخة في 05للقيد في السّجل التجاري وتأطيرها، ج ر ع 



 التـــجـاريــــة الـمـمـــارســات بـنـزاهـــة المــاسـة الجرائــــم                        الفصل الأول: 

16 
 

منه خضوع كل نشاط  05في المادة  المذكورة أعلاه 234-15نفيذي رقم تالمرسوم الألزم حيث 
قتراح من الوزير أو الوزراء إلى تنظيم خاص يتّخذ بموجب مرسوم تنفيذي بناءً على إومهنة منظّمة 

 صدرت عدّة مراسيم تنفيذية في هذا المجال منها: ، كما المعنيين
 .1ها، يتعلّق بشروط ممارسة نشاط الخبّاز والحلواني وكيفيات145-01تنفيذي رقم مرسوم  -1
يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية  ،218-06تنفيذي رقم مرسوم  -2

 .2ذلك   وكيفيات 
 .3يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التّظاهرات التّجارية الدّورية وسيرها ،217-07تنفيذي رقم مرسوم  -3
 .4ع النفايات الخاصةيتضمّن تنظيم نشاط جم ،19-09تنفيذي رقم مرسوم  -4
وتخزينها وتوزيعها  المزلقاتإنتاج يحدّد شروط ممارسة نشاطات  ،176-13تنفيذي رقم مرسوم  -5

 .5بالجملة وتحديد الزّيوت المستعملة
 .6ستغلالهاا  ، يحدّد شروط فتح مخابر التجارب وتحليل الجودة و 153-14تنفيذي رقم مرسوم  -6
 .7وكلاء المركبات الجديدةيحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط  ،58-15تنفيذي رقم مرسوم  -7
 .8سة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، يحدّد شروط كيفيات ممار 344-17تنفيذي رقم مرسوم  -8

                                                           
، يتعلّق بشروط ممارسة نشاط الخبّاز والحلواني 2001يونيو  06، ممضي في 145-01مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .2001يونيو  10، مؤرخة في 32وكيفياتهما، ج ر ع 
، يحدد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض 2006يونيو  18، ممضي في 218-06مرسوم تنفيذي رقم  -2

 . 2006يونيو  21، مؤرخة في 41الثقافية وكيفيات ذلك، ج ر ع 
، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدولية   2007يوليو  10، ممضي في 217-07مرسوم تنفيذي رقم  -3

 .2007يوليو  15، مؤرخة في 76وسيرها، ج ر ع 
، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة، ج ر ع   2009يناير  20، ممضي في 19-09مرسوم تنفيذي رقم  -4

 .2009يناير  25، مؤرخة في 06
، يحدّد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها 2013أبريل  30، ممضي في 176-13مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .2013مايو  12، مؤرخة في 25وتجديد الزيوت المستعملة، ج ر ع وتوزيعها بالجملة 
، يحدّد شروط فتح مخابر التجارب وتحليل الجودة          2014أبريل  30، ممضي في 153-14مرسوم تنفيذي رقم  -6

ستغلالها، ج ر ع   .2014مايو  14، مؤرخة في 28وا 
، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات        2015فبراير  08، ممضي في 58-15مرسوم تّنفيذي رقم  -7

 .2015فبراير  08، مؤرّخة في 05الجديدة، ج ر ع 
، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات    2017نوفمبر  28، ممضي في 344-17مرسوم تنفيذي رقم  -8

 .2017نوفمبر  28، مؤرّخة في 68وتنفيذها، ج ر ع 
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 .ثانيا: رفض البيع أو أداء خدمة
إنّ كلّ السّلع المعروضة على مستوى المحلّات التّجارية في الأماكن المخصّصة للعرض تعتبر 

يعتبر إيجابا  حيث قتصادي نيته في التعاقدتجسد عرض العون الإ ، وهيبالنّسبة للجمهور معروضة للبيع
ذا ما  خدمة دون مبرر شرعي  تأديةالقانون يحمي من كل رفض بيع أو و  نعقد العقد،قترن بالقبول إإوا 

كانت هذه السّلع ما إذا في حالة وهذا ، السالف الذكر 021-04من القانون  15 حسب المادةذلك و 
 .2كانت هذه الخدمات متوفّرة كأصل عام، وهي تمثّل صورة لهذا الفعل المجرّممعروضة للبيع أو 

 حيث يتكوّن الرّكن المادي لهذا الفعل المجرّم من العناصر الآتية:
 بالنّسبة للسّلع: -1

 .رفض بيع سلعة بدون مبرّر شرعي -أ
 .أن تكون هذه السّلعة معروضة للبيع في نظر الجمهور-ب

 العناصر يؤدّي إلى عدم قيام الرّكن المادي لهذه الصّورة.تخلّف عنصر من هذه 
  بالنّسبة للخدمات: -2

 .ية خدمات معيّنة بدون مبرّر شرعيرفض تأد -أ
 أن تكون هذه الخدمات متوفّرة.-ب

 تخلّف عنصر من هذه العناصر يؤدّي إلى عدم قيام الرّكن المادي لهذه الصّورة.
قتصاديين رفض بيع أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المعروضة ستثناءً يمكن للأعوان الإإلكن 

  ستند ذلك يكون مشروعا إذا إتبرير و  لرفض،ل، فهو يعتبر مبرّر شرعي اتبمناسبة المعارض والتّظاهر 
فالصّفة غير  يقع على مرتكب رفض البيع عبء إثبات ذلك،و  ،لى الطابع الغير العادي للطلبع

نما قابلة للزّوال إذا خض  3الإباحة بابسع الفعل لسبب من أالمشروعة لهذه الممارسات ليست دائمة وا 
أو من يمثلّه لوجود سلعة أو رفض بيعها أو إخفائها أو حبسها   متناع عن البيع إنكار التاّجريقصد بالإو 

                                                           
 .02-04من قانون رقم  15المادة أنظر:  -1
فتح الدين بلقاسم طارق، قواعد الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر                    -2

 .54، ص 2012/2013في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، البويرة، 
 .109سلطان، محمد عبد الله الوريكات، مرجع سابق، ص  الشاويعبد القادر  -3
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تتشابه هذه الصّورة مع تلك و ، 2لبيع جزئياكان امتناع عن البيع حتى ولو ، وتقع مخالفة الإ1عن التّداول
        التي تتمثّل في الناتج  ،3المتعلّق بالمنافسة 03-03من الأمر  11المنصوص عليها في المادة 

 .4قتصادية من خلال رفض البيع بدون مبرّر شرعيستغلال وضعيّة التبّعيّة الإإعن 
 .الفرع الثاّني: البيع أو أداء خدمة المشروط
، والبيع أو تأدية خدمة (أولا)ء خدمة المشروط بمكافأة مجّانيّةنتناول في هذا الفرع البيع أو أدا

 (.ثانيا)شراء كمّية أو سلعة أو خدمة أخرىالمشروط ب
 .أوّلا: البيع أو أداء خدمة المشروط بمكافأة مجّانية

تدعيم و قتصادي من أجل تقوية الذي يستعمله العون الإع بالمكافأة الأسلوب الأكثر قدما يعتبر البي
 يع للسلعبيع أو عرض ببقتصاديين القيام كأصل عام فإنه يمنع على الأعوان الإنشاطه التجاري، و 

وهذا حسب  ل هذه المكافآت في سلع أو خدماتمشروطا بمكافأة مجّانية، وتتمثّ الذي يكون  اتخدمالو 
  كما يشترط ،ي تمثّل صورة لهذا الفعل المجرّمالسّالف الذّكر، وه 025-04رقم  من القانون  16المادة 

إذا كانت هذه العلاقة بين منتج وبائع لا نعتبر فللمستهلك،  وجّهةأن تكون عمليّة البيع أو تقديم الخدمة م
 يتكوّن الرّكن المادي لهذا الفعل المجرّم من العناصر الآتية:حيث ، أنّنا بصدد بيع بالمكافأة

 بالنّسبة للسّلع: -1
 .بيع أو عرض بيع السّلعة -أ

 .)بدون مقابل(طة بمكافأة مجّانيةمشرو  -ب
 المكافأة عبارة عن سلع، وهنا نفرّق بين حالتين: -ج
  10يقوم هذا الشّرط حتى ولو كانت المكافأة من نفس السّلع موضوع البيع، لكن قيمتها تتجاوز%      

 .من المبلغ الإجمالي للسّلع
  كانت المكافأة ليست نفس السّلع موضوع البيع وهذا بصفة عامة.ما يقوم هذا الشّرط إذا 

                                                           
أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحماية المنافسة ومنع    -1

 .123، ص 2008الإحتكار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
دراسة مقارنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، دار  -محمد محمود مصباح القاضي، الحماية الجنائية للمستهلك -2

 . 17، ص 2008العربية، القاهرة، 
 .03-03من أمر رقم  11أنظر: المادة  -3
 .13بو بكر حنكة، مرجع سابق، ص  -4
 .02-04من قانون رقم  16أنظر: المادة  -5
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 1تخلّف عنصر من هذه العناصر يؤدّي إلى عدم قيام الرّكن المادّي لهذه الصّورة.
 بالنّسبة للخدمات: -2

 .أداء أو عرض أداء خدمة -أ
 .)بدون مقابل(طة بمكافأة مجّانيةمشرو  -ب
 بين حالتين:المكافأة عبارة عن خدمات، وهنا نفرّق -ج
 10داء، لكن قيمتها تتجاوز لو كانت من نفس الخدمة موضوع الأو  يقوم هذا الشّرط حتى%      

 .من المبلغ الإجمالي للخدمات
 .يقوم هذا الشّرط في حالة المكافأة ليست نفس الخدمة موضوع الأداء وهذا بصفة عامة 

 .2ةر قيام الرّكن المادي لهذه الصّو  تخلّف عنصر من هذه العناصر يؤدّي إلى عدم
    المكافأة المجانية من دائرة التجريمتستثني  02-04من القانون  16ة لى نص المادإبالرجوع 

بالمئة  10شريطة أن لا تتجاوز قيمتها  ،أو الخدمة موضوع البيع أو الخدمةمتى كانت من نفس السلع 
 الخدمات أو كما تخرج من دائرة التجريم الأشياء الزهيدة ،الخدمات المعنية أوجمالي للسلع من المبلغ الإ

 3.ضئيلة القيم أو العينات
    نتباهه بهذه المكافأةإإنّ البيع بالمكافأة يعتبر عملية خادعة بالنّسبة للمستهلك عن طريق جلب 

 هؤلاء من المقدّم راءـب الإغـبسب يهالـدم عـيق لأنه، هــلحتـرّ بمصـيضمما  إلى المنتوج أو الخدمة المقدّمة
  مات دون ، لأنهم سيحصلون على منتوجات أو خد4يؤثّر على المنافسة ونزاهتها داخل السّوق كما

 قتصادي آخر.إمما يسمح لهم بتوفير مبالغ مالية كانوا سيفقدونها بتعاقدهم مع عون  مقابل،
 
 

 
                                                           

 .14كر حنكة، المرجع السابق، ص بو ب -1
 .15بو بكر حنكة، المرجع نفسه، ص  -2
محمد اليمين بلفروم، المسؤولية الجزائية عن الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  -3

لحاج لخضر، باتنة         الدكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا
 .107، ص 2020/2021، 01

ريمة نور، جرائم المنافسة والأسعار، مذكّرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم  -4
 .46، ص 2014 -2013البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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 .خدمة أخرىشراء كميّة أو سلعة أو ثانيا: البيع أو تأدية الخدمة المشروط ب
    البيع بشراء كمية مفروضة شتراطإ 021-04من القانون 17المادة حظر المشرع الجزائري في 

    و بشراء أخرى أخدمة بخدمة  تأديةشتراط و خدمات، وكذلك إأخرى أشتراط البيع بشراء سلع إأو 
ذلك بفرض و  يتم بيعها،قتصادي من أجل التخلص من السلع التي لم والذي يعتمد عليه العون الإ ،سلعة

    هذا النوع أخرى غير ضرورية، و خدمة ضرورية مع خدمة أو بتقديم  كثر رواجا،بيعها مع السلع الأ
أصحاب المحلات في فترة حيث يلجأ إليها التجار و  ،على رضا المستهلك و الخدمات يؤثرمن البيوع أ

 .2غير مشروعالذلك من أجل الربح و  ،ات أو قلة منتوج معين داخل السوقالأزم
 يتكوّن الرّكن المادّي لهذا الفعل المجرّم من العناصر الآتية:و 

 بالنّسبة للسّلع: -1
 .قتصادي للسّلعةبيع العون الإ -أ

 خدمات أخرى من قِّبل المستهلك. المحدّدة بشراء سلع أو شراء الكمّية الإقتصادي شتراط العونإ-ب
 .3يؤدّي لعدم قيام الرّكن المادّي لهذه الصّورةتخلّف عنصر من هذه العناصر 

 بالنّسبة للخدمات: -2
 .قتصادي للخدمةتأدية العون الإ -أ

مع الخدمة  شراء سلعةأو  خدمة أخرى مع الخدمة المطلوبةأداء  الإقتصادي شتراط العونإ -ب
 .المطلوبة

 الصّورة.تخلّف عنصر من هذه العناصر يؤدّي لعدم قيام الرّكن المادّي لهذه 
      توافر الشروط المحددة في نص المادة بر، لفة الذّكستثناءً يمكن للأعوان القيام بهذه الأعمال السّاإ

ومن نفس  تكون السلع في شكل حصة واحدة المتمثلة في وجوب أن، و 02-04من القانون  02الفقرة  17
تتشابه و  ،خرىمنفصلة عن الحصص الأوضة للبيع بصفة معر و  غير قابلة للتجزئة،نوع السلع المباعة و 

       بالمنافسة المتعلّق 03-03من الأمر رقم  11هذه الصّورة مع تلك المنصوص عليها في المادة 

                                                           
 .02-04من قانون رقم  17أنظر: المادة  -1
دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، الجزائر   -د بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن محم -2

 .218، ص 2006
 .16بوبكر حنكة، مرجع سابق، ص  -3
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قتناء إقتصادية من خلال البيع المشروط بستغلال وضعية التبّعية الإإالتي تتمثّل في التّعسّف النّاتج عن 
 .1كمية دنيا

عادة بيع المواد الأوّليّة الفرع الثاّلث: ممارسة  النّفوذ للحصول على عمليات تمييزية والبيع بالخسارة وا 
 .في حالتها الأصليّة

     ، والبيع بالخسارة (أولا)فوذ للحصول على عمليات تمييزيّةنتناول في هذا الفرع ممارسة النّ 
 .(ثالثا)مواد الأوّلية في حالتها الأصلية، وا عادة بيع ال(ثانيا)

 ممارسة النّفوذ للحصول على عمليات تمييزية: أوّلا:
النزيهة وتكريس الحرة و المنافسة من خلال تجريمه لهذه الممارسة حماية  الجزائري المشرعحاول 
قتصادي إقتصادي على عون إالهيمنة من طرف عون أشكال النفوذ و ستخدام كل إحظر  مبادئها حيث

في نص الجزائري التي سماها المشرع و قتصاديين فيما بينهم، عوان الإالأمر يتعلق هنا بعلاقة الأ، فخرآ
    ذلك البيع  يمكن تعريفه بأنهو قتصادي، ممارسة النفوذ على العون الإ 02-04من القانون  18المادة 

       متيازاتجملة من الإ ،الذي تربطه بها علاقة تجاريةالممونة لأحد زبائنها  الذي تمنح بموجبه المؤسسة
تطبق عليهم شروط خاصة أو سعر خاص تختلف عن شروط البيع  ن بعض الزبائنأبمعنى  دون غيره،

 .للآخرقتصاديين ولا ينقل عوان الإحد الأقتصادي السلع لأينقل العون الإ أنمثل ذلك  ،2العامة
   المتعلّق  03-03من الأمر رقم  11تتشابه هذه الصّورة مع تلك المنصوص عليها في المادة 

قتصادية من خلال البيع ستغلال وضعية التبّعيّة الإإبالمنافسة، التي تتمثّل في التّعسّف النّاتج عن 
 التميّزي.البيع أو  المتلازم

 .ثانيا: البيع بالخسارة
وهذا من خلال القيام بإعادة بيع سلعة  ،كأصل عامقتصاديين البيع بالخسارة يمنع على الأعوان الإ

      19قتضاء أعباء النّقل وهذا حسب المادة الإ يضاف إليه عند قيتكلفتها الحقيبسعر أدنى من سعر 
منخفضة  ربحعلى هذا الفعل هو يمارس هوامش  بإقدامهفالظاهر أن التاجر  ،023-04من القانون رقم 

لجلب نما وا   ،الطلبست ناتجة عن قانون العرض و هذه الممارسة لي لكنه في الحقيقةو  ،المستهلكين لصالح
 التي تمثل صورة لهذا الفعل المجرم.ر المنافسين بطريقة غير شرعية، و زبائن التجا

                                                           
 .17بو بكر حنكة، المرجع السابق، ص  -1
 .02-04من قانون رقم  18أنظر: المادة  -2
  .02-04رقم من قانون  19أنظر: المادة  -3
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 :1يتكوّن الرّكن المادّي لهذا الفعل المجرّم من العناصر الآتية
 .قتصادي مفترضةة من قبل العون الإوجود عملية شراء للسلع -1
 .والرّسوم وأعباء النّقلإعادة بيع هذه السّلعة بأقل من ثمنها المفترض بعد زيادة الحقوق  -2

تخلّف عنصر من هذه العناصر يؤدّي إلى إقصاء المنافسين من السّوق، ويؤدّي إلى غلق 
 .2المؤسسات الصّغيرة المنافسة، وهذا بتخفيض أسعار بضائعه بدرجة كبيرة تتجاوز المألوف في التّجارة

  3قتصادي بيع السلع بسعر يقل عن سعر التكلفة الحقيقيللعون الإ الجزائري سمح المشرعستثناءً إ
في هذه الحالة و  ،ئه أو إفلاسه أو عزله من التجارةنهاإو أ ،إرادية بسبب تغيير نشاطه التجاريبصفة 
    بسعر أقل نه يسمح بإعادة البيع إف فضلا عن هذاو  ثر حكم قضائي،إبيعها بصفة حتمية على يكون 

 حالات محددة وهي: في 4من سعر التكلفة الحقيقي
  كالخضر والفواكه والمنتوجات  هلة التلف ومهددة بالفساد السريعكانت هذه السلع س في حالة -1

 غيرها من السلع.ء مدة الصلاحية و نتهاالتي لها آجال إ
    حيثتكون مرتبطة بوقت محدد أن أي  بعد خروج موسمها موسميةفي حالة كانت هذه السلع  -2

 .اذا كانت في موسمهلا يجوز بيعها بسعر أقل من تكلفتها إ
  ن التموين منها من جديد بسعر أقل.و يمكالسلع التي تم التموين منها أفي حالة  -3
 .يساوي سعر إعادة التموين الجديد في هذه الحالة السعر الحقيقي -4
 قتصاديين المنافسين له    لع يساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الإحالة سعر السفي  -5

 .5حد البيع بالخسارةن لا يقل سعر البيع بشرط أوهذا 
 
 
 
 

                                                           
 .101، ص2010محمد الشريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية، منشورات بغدادي، الجزائر،  -1
أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، دار  -2

 .133الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 
  .02-04من قانون رقم  19أنظر: المادة  -3
  .117محمد اليمين بلفروم، مرجع سابق، ص  -4
  .102محمد الشريف كتو، مرجع سابق، ص  -5
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 .مواد الأوّلية في حالتها الأصليةثالثا: إعادة بيع ال
خص المنتجين بالأو قتصاديين الأعوان الإ 021-04من القانون رقم  20المادة  تمنعكأصل عام 

      إذاف ،2قتناؤها قصد التّحويلإفي حالتها الأصلية إذا تم إعادة بيع المواد الأولية الصناعيين من و 
          ذلك  ،جريمة جمركية صلية تعتبرلتحويل ثم تم إعادة بيعها على حالتها الأالبضاعة مستوردة ل كانت
 .3ستيرادالجمركية عند الإجل التحويل لا تطبق عيها الرسوم أالبضاعة المستوردة من  لأن

  المادّي لهذا الفعل المجرّم من العناصر الآتية: يتكوّن الرّكنحيث 
 .قتصاديوّلية من طرف العون الإفتراض وجود عملية شراء للمواد الأإ -1
 .ستغلال نشاطه الخاصإة قصد تمويلها في إطار قتصادي لهذه المواد الأوّليشراء العون الإ -2
 شتراها.إقتصادي الذي ية من طرف العون الإالأوّل إعادة بيع هذه المواد -3

 .4يام الرّكن المادّي لهذه الصّورةتخلّف عنصر من هذه العناصر الثّلاثة يؤدّي إلى عدم ق
        المحدد للقواعد المطبقة  02-04من قانون  20تضمنت الفقرة الثانية من المادة ستثناءً إ
ية في حالتها القيام بإعادة بيع المواد الأوّلالإقتصاديين يمكن للأعوان  أنه ،الممارسات التجارية على

 هي:و  5وعلى سبيل المثال لا الحصرقصد التّحويل في حالات مبرّرة  قتناؤهاإلو تمّ حتى  الأصلية
إعادة  026-04قانون من ال 01فقرة  20أجاز المشرع في المادة  :توقيف النّشاط أو تغييرهحالة  -1

قتصادي العون الإهذا إذا كان  ،قتصادي دون تحويلهاولية التي يحوزها العون الإالأبيع المواد 
 .وقتيهذا التوقيف  و كانأ وقف نهائياسواء كان هذا الت ،عن مزاولة النشاط التجاري متوقفا

 

                                                           
 .02-04من قانون رقم  20أنظر: المادة  -1
ن العام     بدرية أودية، كريمة جديد، منازعات المنافسة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانو  -2

 .14، ص 2013 -2012للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، 
      ج ر ع ،، يتضمن قانون الجمارك1979يوليو  21ممضي في  ،07-79قانون رقم من  09فقرة  135نظر: المادة أ -3

مؤرخة  ،11، ج ر ع 2017فبراير  16مؤرخ في  ،04-17بقانون رقم  معدل ومتمم ،1979يوليو  24مؤرخة في  ،30
 .2017فبراير  19في 

 .20بوبكر حنكة، مرجع سابق، ص  -4
 .78، ص فتح الدين بلقاسم طارق، مرجع سابق - 5
 .02-04من قانون رقم  01فقرة  20أنظر: المادة  -6
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صلية الأولية في حالتها الأعادة بيع المواد إ الإقتصادي أجاز المشرع للعون  :القاهرة القوّةحالة  -2
      المنشأة فيتلفها دونمثال عن ذلك حدوث زلزال في  ،يلها في حاله قيام القوة القاهرةو دون تح

    عادة بيعها إ الإقتصادي للعون  هنا يمكن لمواد الأولية الموجودة بالمخازنبان يلحق ضرر أ
 .الخسارةتدارك على حالها م

 .1بإعطاء تعريف للقوة القاهرة ولا القانون المدني الجزائري 02-04رقم  يقم القانونلم 
قتناؤها لهذا الغرض، بدليل إلا يمنع القانون إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية إذا تم 

 صدور مراسيم تنفيذية في هذا الغرض:
 ستيراد المواد الأولية والمنتوجاتإ، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات 4582-05تنفيذي رقم  مرسوم -1

 1413-13تنفيذي رقم ع على حالتها، الذي تم تعديله بمرسوم الموجّهة لإعادة البيوالبضائع 
 .514-18تنفيذي رقم مرسوم بو 
ستيراد المواد الأولية والمنتوجات إأنشطة  ة، يحدّد شروط ممارس1815-09تنفيذي رقم مرسوم  -2

 والبضائع الموجّهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء 
 
 
 

                                                           
     سبتمبر 30مؤرخة في  ،78 ج ر عيتضمن القانون المدني،  ،1975سبتمبر  26ممضي في  ،58-75أمر رقم  - 1

 .2007مايو  13مؤرخة في  ،31، ج ر ع 2007مايو  13مؤرخ في  ،05-07بقانون رقم  معدل ومتمم ،1975
، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات إستيراد المواد الأولية 2005نوفمبر  30، ممضي في 458-05مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .2005ديسمبر  04، مؤرخة في 78البيع على حالتها، ج ر ع والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة 
، يعدل 2013أبريل  23، مؤرخة في 21، ج ر ع 2013نوفمبر  10، ممضي في 141-13مرسوم تنفيذي رقم  -3

، المحدّد لكيفيات ممارسة نشاطات إستيراد المواد 2005نوفمبر  30، ممضي في 458-05ويتمم مرسوم تنفيذي رقم 
 نتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.الأولية والم

، يعدّل ويتمّم 2018فبراير  01، مؤرخة في 06، ج ر ع 2018يناير  30، ممضي في 51-18مرسوم تنفيذي رقم  -4
، المحدّد كيفيات ممارسة نشاطات إستيراد المواد الأولية 2005نوفمبر  30، ممضي 458-05مرسوم تنفيذي رقم 

 والبضائع الموجّهة لإعادة البيع على حالها.                    والمنتوجات 
، يحدّد شروط ممارسة أنشطة إستيراد المواد الأولية 2009مايو  12، ممضي في 181-09مرسوم تنفيذي رقم  -5

اء أو المساهمون والمنتوجات والبضائع الموجّهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشرك
 . 2009مايو  20، مؤرخة في 30أجانب، ج ر ع 
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 .2961-09تنفيذي رقم ساهمون أجانب، الذي تم تعديله بمرسوم أو الم
وكيفيات البيع خارج المذكورة أعلاه تحديد شروط  02-04من القانون  21لقد أحالت المادة 

والبيع بالتّخفيض، والبيع في حالة  المحلات التجارية بواسطة فتح الطّرود أو البيع عند مخازن المعامل
المؤرخ  215-06 تصفية المخزونات والبيع الترويجي عن طريق التنظيم، وقد صدر المرسوم التنفيذي رقم

لبيع بالتّخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة يحدّد شروط وكيفيات ممارسة ا الذي 2006يونيو  21في 
 بواسطة فتح الطّرودهذا و والبيع عند مخازن المعامل، والبيع خارج المحلات التجارية  تصفية المخزونات
جراءات خاصة في ممارستها وأورد لها شروطا  .3هذا المرسوملعقوبات خاصة في حالة مخالفتها ، و  2وا 

 .ممارسة أسعار غير شرعيةالمطلب الثاني: جريمة 
       حت عنوان ممارسة أسعار غير شرعيةلهذه الممارسة في الفصل الثاني ت الجزائري تطرق المشرع

حيث منع بعض الممارسات  ،02-04من الباب الثالث المعنون بنزاهة الممارسات التجارية في القانون 
           خزون تمنع التجار من حيازة م 4منه 25فالمادة  ،الفردية التي تهدف إلى التأثير على الأسعار

 5منه 06رتفاع الغير مبرر للأسعار، كما حظر قانون المنافسة في المادة من المنتوجات بهدف تحفيز الإ
ر حسب قواعد السوق بالتشجيع على إرتفاع كل ممارسة أو أعمال مدبرة من شأنها عرقلة تحديد الأسعا

 .6هانخفاضالأسعار أو إ
 

                                                           
، يعدّل ويتمم 2009سبتمبر  06، مؤرخة في 51، ج ر ع 2009، ممضي في سبتمبر 296-09مرسوم تنفيذي رقم  -1

، الذي يحدّد شروط ممارسة أنشطة إستيراد المواد الأولية 2009مايو  12، مؤرخ في 181-09مرسوم تنفيذي رقم 
والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون 

 أجانب.
، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع 2006يونيو  18، ممضي في 215-06مرسوم تنفيذي رقم  -2

ت والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونا
 .2006يونيو  21، مؤرخة في 41الطّرود، ج ر ع 

 .22بو بكر حنكة، مرجع سابق، ص  -3
 .02-04من قانون رقم  25أنظر: المادة  -4
 .03-03من قانون رقم  06أنظر: المادة  -5
الإقتصادي في ظل قانون الممارسات التجارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  علال طحطاح، إلتزامات العون  -6

 .119، ص 2013/2014، 01بن عكنون، جامعة الجزائر -في القانون الخاص، كلية الحقوق



 التـــجـاريــــة الـمـمـــارســات بـنـزاهـــة المــاسـة الجرائــــم                        الفصل الأول: 

26 
 

          حسبهذا و  ،معنويرائم من ركن شرعي ومادي و سعار غير شرعية ككل الجأممارسة تتكون جريمة 
 22الرّكن الشّرعي لجريمة ممارسة أسعار غير شرعية في المواد يتمثل و ، 02-04ما جاء في القانون 

التي تضمّنت  العقوباتلمادة الأولى من قانون ا على ما جاء في نص بناءمنه، وهذا  23مكرّر و 22و
  .1جريمة ولا عقوبة بغير نصّ قانونينه لا أ

 الأفعال تمثّل في صورفهو يلرّكن المادّي لجريمة ممارسة أسعار غير شرعية أما بالنسبة ل
 .2منه 23مكرّر و 22و 22المذكورة في المواد من  الأعمال الخارجية التي تعبر عن النية الجنائيةو 

 قتصادينصراف العون الإإلجريمة ممارسة أسعار غير شرعيّة في الرّكن المعنوي في حين يتمثل  
نتناول فيما يأتي صور عليه و  ،3ذلك إلى تحقيق الجريمة بجميع أركانها، مع علمه بأن القانون يعاقب على

 الذي سنتطرّق إليه لاحقا. دون التّطرّق للجزاء المقرّر لهاجريمة ممارسة أسعار غير شرعية، وهذا 
 .عليها الأسعار المحددة أو المسقفة أو المصدقو  الفرع الأول: عدم تطبيق هوامش الربح

  الأسعار  التي تقوم عليها حرية الأسعار هو عدم عرقلة حرية تحديد الأسسلعل أبرز المبادئ و 
شرعية، فتحديد أسعار كل مخالفة لذلك تعتبر من ممارسات أسعار غير بأي شكل من الأشكال، و 

ن كان حرا الخدمات و منتوجات و ال في ظل التوجه ، و أسسهاجارية و لابد أن يحترم قواعد الممارسات التا 
 الجديد أصبح ضبط الأسعار يكون من طرف الدولة من أجل الحد من التلاعبات بالأسعار قتصاديالإ
قتصادي من تقديم التجارية، ومنع العون الإمان نزاهة الممارسات قصد ض قتصاديةالإمراقبة الأنشطة و 

 .4أو مناورات ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار للأسعارمزيفة  أي تصريحات
، فهناك ستقرارهوا  من أجل ضبط السوق  يمكن للدولة التدخل عبر ثلاث آليات لتقنين الأسعار

الخدمات فيها لنظام محتكرة وتخضع السلع و  بل تكون الدولة للمنافسة لا تتركها قتصاديةإمجالات 
     تطهير السوقو  ،يات الثلاث إلى حماية المستهلك وقدرته الشرائيةإذ تهدف هذه الآل المقننةالأسعار 

                                                           
ادة شمس الدين بوقالي، مبدأ حرية الأسعار وتنظيم السوق الإقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شه -1

 .73، ص 2018/2019الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
 .155، ص 2013، دار هومة، الجزائر، 13أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط  -2
 . 23بو بكر حنكة، مرجع سابق، ص  -3
 .124سابق، ص محمد اليمين بلفروم، مرجع  -4
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ستقراره، و   من كل أشكال المضاربة  ا القانون للسلطات العمومية بناءهي آليات قانونية منحهوضبطه وا 
 هي كالآتي: و  ،1نيةمن القطاعات المع قتراحإعلى 

 أولا: آلية التحديد.
يوقع الجزاء على كل إحترامه، و المشتري على يجبر البائع و  و تمكين الدولة من وضع سعر معينه

هو تحديد أسعار بعض مواد أو خدمات قطاعات يكون  هدف هذه الآليةو  ،عن طريق التنظيم مخالف له
 .جتماعيةإستجابة لحاجيات إإنتاجها 

 آلية التسقيف.: ثانيا
وامش الربح القصوى عند الإنتاج كذا هو  ،ستهلاكالإالتسقيف هو تحديد السعر الأقصى عند 

يكون للأسعار في هذا النظام مجال حر و  ،والتوزيع بالجملة والتجزئة للسلع والخدمات المعنية به ستيرادوالإ
ي تدخل في تركيبة السعر تكاليف الإنتاج التكانت فإذا  ،2لا يمكنها تجاوزهحركة أقل من السقف المحدد و لل

ويضه على الدولة تعملزما بالسعر المسقف، و قتصادي يبقى العون الإتجاوز السعر المسقف، ت مرتفعة
يقدمها العون  سطة وثيقة تسمى تركيبة الأسعاربواوهذا ، السعر المسقفالفارق بين السعر الحقيقي و 

  يف الأسعار عن طريق التنظيم.يصدر تسققتصادي للجهات المعنية، و لإا
 :آلية التصديق.ثالثا 

بقطاع التصديق هو الموافقة على سعر تقترحه الجهات المختصة أو ذو خبرة كالدواوين المختصة 
 .3بالأمر الوزارة المعنيةهي وزارة التجارة، أو و المهني للحبوب على الجهات المعنية  مثل الديوان معين

 :4لهذا الفعل المجرم من العناصر الأتيةيتكون الركن المادي حيث 
 .قتصاديالإسلع أو تأدية الخدمات من طرف العون العدم تطبيق هوامش الربح عند بيع  -1
 قتصادي.الإسلع أو تأدية الخدمات من طرف العون العدم تطبيق الأسعار المحددة عند بيع  -2
 .قتصاديالإسلع أو تأدية الخدمات من طرف العون التجاوز الأسعار المسقفة عند بيع  -3

                                                           
  .235بدرة لعور، مرجع سابق، ص  -1
، ص 1982ناجي سيكوس، محمد صفر ترجمة، السياسة الإقتصادية الإشتراكية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2

120. 
ق، تخصص أمال حلال، نجية تايب، الإلتزام بنزاهة الممارسات التجارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقو  -3

 .29، ص 2018/2019قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 
 .84، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 01ط م، حماية المستهلك، عبد المنعم موسى إبراهي -4
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    الخدمات التي تتطلب المصادقة عليها من السلطات المؤهلة و  عدم تقديم أسعار بعض السلع -4
 .قتصاديالإمن طرف العون 

 قيام عنصر من هذه العناصر الأربعة يؤدي إلى قيام الركن المادي لهذه الصورة. 
 تحديد أسعار بعض السلع والخدماتيتضمن كيفيات الذي ، 311-96صدر المرسوم التنفيذي رقم 

على أنه يمكن تحديد أسعار و/أو حدود الربح القصوى لبعض  2منه 2المادة  تنص حيث، ستراتيجيةالإ
 .3مجلس المنافسة ستشارةإستراتيجية بمرسوم بعد الخدمات الإو  السلع

 صدرت عدة مراسيم تنفيذية في هذا المجال من بينها:  كما
، يحدد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز الطبيعي 3134-05مرسوم تنفيذي رقم  -1

 المضغوط كوقود.
جراءات ضبط سعر بيع الغاز3915-07تنفيذي رقم مرسوم  -2        دون رسوم ، يحدد كيفيات وا 

 .216-10تنفيذي رقم متمم بمرسوم و  معدلفي السوق الوطنية، 
، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل 4027-07مرسوم تنفيذي رقم  -3

 توزيعه.
 

                                                           
  ديد أسعار بعض السلع والخدمات، يتضمن كيفيات تح1996يناير  15ممضي في  ،31-96مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .1996يناير  17مؤرخة في ، 04، ج ر ع ستراتيجيةالإ
  .31-96من مرسوم تنفيذي رقم  02أنظر: المادة  -2
  .26بو بكر حنكة، مرجع سابق، ص  -3
د الربح عند التوزيع بالتجزئة وسعر بيع الغاز ، يحدد ح2005سبتمبر  10ممضي في  ،313-05مرسوم تنفيذي رقم  -4

 .2005سبتمبر  11مؤرخة في  ،62 ، ج ر عالطبيعي المضغوط كوقود
جراءات ضبط سعر بيع الغاز دون ا  ، يحدد كيفيات و 2007ديسمبر  12ممضي في  ،391-07مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .2007ديسمبر  18مؤرخة في  ،79، ج ر ع في السوق الوطنية    رسوم
، يعدل ويتمم 2010يناير  17في  مؤرخة، 04ج ر ع ، 2010يناير  12ممضي في  ،21-10مرسوم تنفيذي رقم  -6

جرا ،2007ديسمبر سنة  12في  ممضي ،391-07تنفيذي رقم  مرسوم ءات ضبط سعر بيع الغاز الذي يحدد کيفيات وا 
 في السوق الوطنية. دون رسوم

       ، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج2007ديسمبر  25ممضي في  ،402-07مرسوم تنفيذي رقم  -7
 .2007ديسمبر  26مؤرخة في  ،80، ج ر ع وفي مختلف مراحل توزيعه
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يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة ، 2891-08 مرسوم تنفيذي رقم -4
 الوطنية.المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق 

يحدد سعر بيع الشعير الموجه لمربي الماشية من أغنام الذي ، 1682-08مرسوم تنفيذي رقم  -5
بل وخيول.  وا 

         يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقةالذي  ،2433-09 مرسوم تنفيذي رقم -6
 على الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب.

  ستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى لإيحدد السعر الأقصى عند ا، 1084-11مرسوم تنفيذي رقم  -7
ادي ـعـرر الـكـمـال يـذائـغـت الـزيـي الـادتـمـة لـزئـجـتـة والـلـمـجـع بالـوزيـد التـنـوع رادـيـتـسوالإاج ـتـعند الإن

 . 875-16الأبيض، معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم  رــكـسـوال
 .الخدمات محل تدابيرو  تركيبة أسعار السلع الفرع الثاني: عدم إيداع

بالإيداع المسبق لتركيبة أسعار السلع  الإقتصادي على ضرورة إلتزام العون الجزائري نص المشرع
        ة للتغير بتغير عاملالقابل تحديد العناصر التي تدخل ضمن تركيبة السعرفي  والخدمات، والمتمثلة

ما  حسب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما البيع أو تأدية الخدمة لدى السلطات المعنية قبلالزمن، 
  قانون من  05بموجب المادة  ستحدثتإ، التي 02-04قانون رقم مكرر من  226المادة جاء في نص 

                                                           
يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله ، 2008سبتمبر  20ممضي في  ،289-08مرسوم تنفيذي رقم  -1

سبتمبر  21مؤرخة في  ،54، ج ر ع سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنيةالمصفاة المستعمل في تحديد 
2008. 

، يحدد سعر بيع الشعير الموجه لمربي الماشية من أغنام 2008يونيو  11ممضي في  ،168-08مرسوم تنفيذي رقم  -2
بل وخيول  .2008يونيو  11مؤرخة في  ،30 ، ج ر عوا 

       ، يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة 2009يوليو  22مضي في م ،243-09مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .2009يوليو  26مؤرخة في  ،44 ، ج ر ععلى الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب

مش ستهلاك وكذا هوا، يحدد السعر الأقصى عند الإ2011 مارس 06ممضي في  ،108-11مرسوم تنفيذي رقم  -4
   ستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكرعند الإنتاج والإ الربح القصوى

 .2011مارس  09مؤرخة في ، 15 ، ج ر عالأبيض
، يعدل ويتمم 2016مارس  02مؤرخة في  ،13 ج ر ع، 2016مارس  01ممضي في  ،87-16مرسوم تنفيذي رقم  -5

ستهلاك وكذا هوامش الذي يحدد السعر الأقصى عند الإ ،2011مارس سنة  06مؤرخ في  ،108-11مرسوم تنفيذي رقم 
 ستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض.عند الإنتاج والإ القصوىالربح 

 .02-04مكرر من قانون رقم  22أنظر: المادة -6
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الخدمات محل تدابير و  لتزام ضمن نفس الشروط عندما تكون هذه السلعيطبق أيضا هذا الإو  06-10رقم 
 يداعها تعتبر ممارسة ماسة بشرعية الأسعار.فإذا إمتنع العون عن إ ،الأسعارو  الهوامشعلى  تصديق

فئات ق تحدد شروط وكيفيات إيداع تركيبة الأسعار و السالف الذكر طر  02-04القانون أحال حيث 
     قتصاديين المعنيين به، وكذا نموذج بطاقة تركيبة الأسعار والسلطات المؤهلة التي يجبالأعوان الإ

     وبدلبل على النقيض  ،ا التنظيمن صدور هذلم يتم إلى حد الآ، و 1عن طريق التنظيم أن تودع لديها
تبعا  الجزائري الخدمات المقصودة من طرف المشرعفي مرسوم مستقل ليشمل كل السلع و  أن يأتي هذا

 108-11بمرسوم تنفيذي رقم لأسعار ملحقا في النصوص القانونية، جاء نموذج تركيبة ا العموميةلقاعدة 
 .2إذا يؤجل تطبيق أحكام هذه المادة إلى غاية صدور مراسيم تطبيق لها ،المذكور أعلاه

 .المناوراتو  الفرع الثالث: ممارسة العون الاقتصادي لبعض الممارسات
    عدم مخالفة أحكام التسعيرللحد من الممارسات الغير شرعية و رغم تدخل الدولة ووضعها قواعد 

منع تحيث  ،وشفافيتها إلى القيام بممارسات تمس بنزاهة حرية تحديد الأسعار قتصاديالإقد يلجأ العون 
على الأعوان  3المذكورة أعلاه 06-10بعد تعديلها بالقانون رقم  02-04قانون رقم المن  23المادة 

تؤدي إلى تزييف  حيلتتعلق بإستعمال مناورات و  الممارسات الغير الأخلاقية، ببعضالقيام  قتصاديينالإ
ليتم بذلك تبرير البيع بأسعار مرتفعة لبعض  أو الخدمات لتظهر بصورة مرتفعة، تكاليف إنتاج السلع

 .غيرهمالحرية الأسعار مثل سعر الحليب والخبز و  ستهلاكية الضرورية غير الخاضعةالمنتجات الإ
 صورها هي :سبيل المثال لا الحصر، و على  المادة جاءتنواع المذكورة في نص حيث أن الأ

 الخدمات المسقفة.ة قصد التأثير على أسعار السلع و أولا: القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلف
       فيها صورتها أن يعمد العون الإقتصادي إلى إخفاء تفاصيل الأسعار الحقيقية للتكلفة حتى يرفع

     تتم حيث  ،الرسوم المفروضة على السلعة أو الخدمةالإنتاج والضرائب و  تحسب على أساس تكاليفهي و 
هذه الممارسة من خلال التصريح الكاذب بأسعار التكلفة بالتخفيض أو الرفع من قيمة سعر التكلفة 

 .4عالحقيقي بهدف التأثير على سعر البي

                                                           
 .81رق، مرجع سابق، ص فتح الدين بلقاسم طا -1
 .27صسابق، بوبكر حنكة، مرجع  -2
  .02-04من قانون رقم  23المادة  :نظرأ -3
 .135ص سابق، ، مرجع محمد اليمين بلفروم -4
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 قتصاديينالإآليات شفافة تكشف مدى مصداقية تصريحاتهم، ألزم القانون الأعوان  عتمادإ في سبيل 
     والهوامش المطبقة  الخدمات الموجهة للبيع من أجل التأكد من الأسعاربمكونات أسعار السلع و بالتصريح 

سعر  ستثناء علىالجزائري أي إالمشرع  لم يضفو  ،في الأسواق وعلى الموزعين والبائعين بالتقسيط
 .1تكلفة الأنشطة التي لا تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة  مثل  التكلفة 
 إخفاء الزيادات غير الشرعية في الأسعار. ثانيا:

وهذا من أجل  تكمن هذه الصورة في وجود فوارق وهمية في المبالغ المالية أو عند تبادل المصالح
هنا تثار الصعوبة في تمييز الفوارق الذي يريده، و عادة بيعها بالسعر بإ القيام العون الإقتصادي تمكن

م ئقاالتي لا يعلمها إلا البائع ال بين الفوارق الخفيةبة الفائدة المرجوة من البيع و المشروعة التي تكون بمثا
 .2ذه العمليةبه

 عدم تجسيد الأثر المنخفض.الأسعار و  رتفاعإثالثا :الإبقاء على 
 تشمل صورتان:

       الخدمات بشكل مؤثرصورتها أن يتم رفع أسعار السلع و الإبقاء على إرتفاع الأسعار:   -1
خفض إنالسعر أو أن تعمد إلى تخفيض الأسعار الدولة في حين أن  على القدرة الشرائية للمستهلك،

   ي عن التجسيد الفعلي لذلك، هذاقتصادالسوق، ولكن رغم ذلك يمتنع العون الإ بناء على قانون
 التوزيع. خفاض يتعلق بتكاليف الإنتاج والإستيراد و نأن الإعلى  لمشرع الجزائريانص قد و 
أسعار السلع والخدمات  رتفاعإالمسجل: تتم هذه الممارسة في حالة  نخفاضالإعدم تجسيد أثر   -2

يبقي اليف، لكن رغم ذلك التوزيع ثم تنخفض هذه التكنتيجة إرتفاع تكاليف الإنتاج والإستيراد و 
 قتصادي عليها مرتفعة بهدف تحقيق أرباح كثيرة.العون الإ

 
 
 
 
 

                                                           
أحسن بوسقيعة، مخالفة تشريع الأسعار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الإخوة          -1

 .12ص ، 1991منتوري، قسنطينة 
 .242ص سابق، ، مرجع بدرة لعور -2
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 رابعا: عدم إيداع تركيبة الأسعار المقررة قانونا. 
سعار لدى تسقيف للأالتي كانت محل تدابير تحديد و الخدمات ع أسعار السلع و يدا إن الإمتناع عن إ

الخدمة ضمن بطاقة  تأديةو البيع أ هذا قبلماسة بشرعية الأسعار، و  تعد ممارسة طات المؤهلة لذلكالسل
 .1القابلة للتغير بتغير عامل الزمن تركيبة السعر تحديد عناصرمن أجل  ،تسمى تركيبة الأسعار تركيبية

  المضاربة في السوق.خامسا: تشجيع غموض الأسعار و 
كاذبة أو غير حقيقية أو سعر سلعة ات و معلومأوقائع  ةذاعالقانون على معاقبة كل نشر أو إنص 
      حتيالية لرفعإ ستعمل أي طرقكذلك  كل من إو  ،سعارضطراب أو التأثير السلبي على الأإلإحداث 

 لككذو  2و خدمات المؤسسات العامة أو الخاصةفض الأسعار غير الحقيقية لأموال أأو محاولة رفع أو خ
 3رفعها أو خفضها صورياالطلب بما يمكن من العرض و د الأسعار عن طريق قانون رية تحديإعاقة ح

 قتصادي بتخزينها فيحبسهااج إلى سلعة معينة يقوم العون الإنجد سوقا يحتحيث  ،المضاربة في الأسواقك
   يفي بالأرباح التي يتطلع إليها  ، كون سعر السوق لامن خلال إخفائها أو عدم عرضهاعن التداول 

 .4ضطراب في السوقالطلب مما يتسبب في إمما يخلق ندرة ويرتفع 
 سادسا: إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع.

تتم عملية و تي تحدد للمنتج توزيع منتوجاته، مجموعة القنوات ال رعية للتوزيع هيالدوائر الش 
ذي يتعامل تاجر الجملة الو المستورد الذي يتعامل مباشرة مع أمن المنتج  نطلاقاإالتوزيع بناء على ذلك 

تبر يع هو ما، و طرف آخر كالوسيط أو السمسار وقد يقوم المنتج بالتعامل معبدوره مع تاجر التجزئة، 
          التأثير بالتاليط من شأنه توسيع دائرة التوزيع و كون تعدد الوسائ معاملة خارج الدائرة الشرعية

     .  5على الأسعار في الأسواق

                                                           
صورية قابة، مجلس المنافسة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون أعمال، معهد          -1

 .136ص ، 2000/2001الحقوق، جامعة الجزائر، 
براهيمي، الإتفاقيات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير                نوال -2

 .15، ص 2003/2004 ،في الحقوق، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .133ص سابق، مرجع  لأسعار،الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال با ،أحمد محمد محمود علي خلف -3
 .244ص سابق، ، مرجع بدرة لعور -4
 .25ص سابق، مرجع  مخالفة تشريع الأسعار، ،أحسن بوسقيعة -5
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    23المناورات المذكورة في المادة و  الركن المادي لهذا الفعل المجرم من هذه الممارساتيتكون حيث 
القيام  إلىالذي يرمي  قتصاديالإالتي تختلف حسب القصد الجنائي للعون و  021-04من القانون رقم 

 تية: الآالممارسات أو المناورات بأحد 
  :ينجزأيتكون هذا العنصر من  -1

 تصريحات ستعمالإمتمثلة في  ،ةمناورات بواسطة وسيلة محددو  قتصادي بممارساتالعون الإقيام  -أ
 الرسومو  شراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، يضاف إليه الحقوقالسعر  هوو  مزيفة لأسعار التكلفة

 أعباء النقل. قتضاءعند الإو 
إرادة العون  تجاهإفي  يتمثلالذي  ،)الركن المعنوي(صر قصد جنائي خاصاتتطلب هذه العن -ب

 الخدمات المحددة أو المسقفة. و  أسعار السلعو  إلى التأثير على هوامش الربح قتصاديالإ
  :يتكون هذا العنصر من جزأين -2

       والتوزيع ستيرادوالإ المسجل لتكاليف الإنتاج نخفاضالإقتصادي عن تجسيد أثر العون الإ متناعإ-أ
 على أسعار البيع. 

إرادة العون  تجاهإتمثل في الذي يالعنصر قصد جنائي خاص )الركن المعنوي( و يتطلب هذه -ب
 رتفاع أسعار السلع والخدمات المعنية. إإلى الإبقاء على  قتصاديالإ

  :يتكون هذا العنصر من جزأين -3
الوسائل التي يستعملها  لم يحدد الجزائري لكن المشرعو  مناورات،و  بممارسات قتصاديالإقيام العون  -أ

 .2إذا تعتبر جميع الوسائل مقبولة أو المناوراتقتصادي في الممارسات العون الإ
القيام بأحد التصرفات إلى  قتصادي( في إتجاه إرادة العون الإالركن المعنوي)القصد الجنائييتمثل  -ب

 الآتية:
نية  باطنهاو  نتاجالإتكلفة  تعبر عن ة في الأسعار ظاهرها أنهاغير الشرعيالإخفاء الزيادات  -

 .3على السوق ستحواذوالإ الإضرار بباقي المنافسين

                                                           
 . 02-04من قانون رقم  23أنظر: المادة  -1
 . 29 سابق، صمرجع  بوبكر حنكة، -2
                  لنيل درجة الماجستير مقدمة مذكرة ،02-04ارية على ضوء القانون رقم ، ضبط الممارسات التجسفيان بن قري -3

عبد الرحمان                ة، جامعةفي الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسي
 .84، ص2009/2008بجاية،  ميرة،
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مكرر  22 المادة التنظيم المعمول بهما المذكورة فيو  عدم إيداع تركيبة الأسعار المقررة طبقا للتشريع -
 .1السالفة الذكر

 .2المضاربة في السوقو  تشجيع غموض الأسعار -
وهذا فضلا عن إرادته الواعية لمخالفة  تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيعإنجاز معاملات  -

 .القانون
 .3الركن المعنوي لهذه الصورةو  قيام عنصر من هذه العناصر الستة يؤدي إلى قيام الركن المادي

 .تدليسية والتعاقدية التعسفية والغير نزيهةالالمبحث الثاني: جرائم الممارسات التجارية 
         25و 24في المواد  ةنتناول في هذا المبحث صور الممارسات التجارية التدليسية المذكور 

لجنحة المعاقب ل، وهي التي تشكل صور للركن المادي السالف الذكر المعدل والمتمم 02-04من القانون 
صور و ، 4ريةلقواعد المطبقة على الممارسات التجالحدد الممن نفس القانون  37المادة  عليها في

وهي التي تشكل صور للركن  025-04من القانون  29في المادة  ةالممارسات التعاقدية التعسفية المذكور 
صور الممارسات  ثم ،(ولالأمطلب )ال 6من نفس القانون 38في المادة  هاالمادي الجنحة المعاقب علي
تشكل صور للركن المادي لجنحة وهي التي  28و 27و 26في المواد  ةالتجارية غير النزيهة المذكور 

 (.ثانيالمطلب )ال7من نفس القانون 38المعاقب عليها في المادة 
 .التعاقدية التعسفيةالممارسات و  المطلب الأول: جريمة الممارسات التجارية التدليسية

مة الممارسات ثم جري ،(الفرع الأول)مة الممارسات التجارية التدليسيةنتناول في هذا المطلب جري
 (.الفرع الثاني)التعاقدية التعسفية

 
 
 

                                                           
 .02-04مكرر من قانون رقم  22أنظر: المادة  -1
 .03-03من أمر رقم  01الفقرة  05المادة نظر: أ -2
 .137محمد اليمين بلفروم، مرجع سابق، ص  -3
 .02-04من قانون رقم  37أنظر: المادة  -4
 .02-04من قانون رقم  29أنظر: المادة  -5
 .02-04من قانون رقم  38أنظر: المادة  -6
 .30بو بكر حنكة، مرجع سابق، ص  -7
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 جريمة الممارسات التجارية التدليسية. الفرع الأول:
يقاعه في الغلط هي تلك الممارسات التي يسعى من ورائها  التاجر إلى التدليس على الغير وا 

بهو  الممارسات الذي يحدد القواعد المطبقة على  02-04قانون رقم الو  ،بما يخالف الواقع أو الحقيقة امها 
 .يجرم الممارسات التجارية التدليسية التجارية
 منه 25و 24المواد  الركن الشرعي لجريمة الممارسات التجارية التدليسية متمثل في نجد أن حيث 

 .1من قانون العقوبات التي تضمنت أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص قانوني ىهذا حسب المادة الأولو 
جريمة الممارسات  فإنه تتحقق 022-04من القانون  37ى نص المادة فبمقتض أما الركن المادي

نفس ن م 25المادة و  023-04من قانون  24 المخالفة المادةفعال صور الأمن خلال التجارية التدليسية 
      ناه هذا القانون فإن هذه الجريمة هي من جرائم الخطرسيرا على المنهج العام الذي تبو  4القانون

 .5جراميةنتظار تحقق نتيجة إوالتي يعاقب عليها دون إ
إرادة العون  نصرافإي ف الركن المعنوي لجريمة الممارسات التجارية التدليسية متمثلفي حين أن  

       746ة حسب الماد علمه بأن القانون يعاقب على ذلك إلى تحقيق الجريمة بجميع أركانها مع قتصاديالإ
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور ، لا يعذر بجهل القانون" صنالتي ت من الدستور الجزائري
 وقوانين الجمهورية". 

وني هو ما تشمل عليه من إضرار إن علة تجريم الممارسات التجارية التدليسية في النظام القان
المعنوية للتاجر ، ذلك أن الحقوق المادية و ستيلاء على حقوقهم بغير حقا  بالآخرين وغش وتدليس عليهم و 

وعرفا ولا يجوز الإعتداء عليها، غير أن التدليس له  أو المستهلك بجميع أنواعها لها قيمة معتبرة شرعا
تبين و من الممارسات  هذا النوعلالتي تظهر لنا بدورها الطابع اللاأخلاقي و لا يمكن حصرها، صور عديدة 
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خلال قيام  ذلك من، و 02-04مشرع في القانون كرسه اللنا كيفية مساسها أيضا بمبدأ الشفافية الذي 
 . 1من الممارساتغيرها وهمية و العون الإقتصادي التزوير وتحرير فواتير 

دون التطرق وهذا نتناول في ما يأتي جريمة الممارسات التجارية التدليسية في مختلف النماذج 
 للجزاء المقرر لها، الذي سنتطرق إليه لاحقا.

 .ببعض الممارسات التدليسية الاقتصادي: قيام العون أولا
 قتصاديينالإيمنع على الأعوان أنه  السالف الذكر 02-04من قانون رقم  24المادة  نصجاء في 

 .، هي تمثل صور لهذا الفعل المجرمالقيام بتصرفات معينة
السالفة ي المادة الممارسات التجارية المذكورة ف دي لهذا الفعل المجرم منالما يتكون الركنحيث 

 : 2العناصر الأتيةبأحد  لى القيامإالذي يرمي  قتصاديالإالتي تختلف حسب القصد الجنائي للعون و  الذكر
  :يتكون هذه العنصر من جزأين -1

رسات إذا تعتبر جميع المما لم تحدد ممارسة معينة، حيث بممارسات تجارية قتصاديالإقيام العون ‌- أ
 )بيع أو شراء أو غيرها(. مقبولة بشرط أن تكون تجارية

إرادة العون  تجاهإ متمثل فيوال )الركن المعنوي(قصد جنائي خاص توافر العنصر اهذيتطلب -ب
خدمة، والتي تمنع تحديد سعر التكلفة أو  ةلسلعقيمة الفوارق مخفية  ستلامإأو  قتصادي إلى دفعالإ

 . 3تضر بمصلحة المستهلكو  لها ةالحقيقي
 جزأين: يتكون هذا العنصر من -2

رسات تعتبر جميع المما إذا تحدد ممارسة معينة،حيث لم  بممارسات تجارية قتصاديالإقيام العون ‌- أ
 )بيع أو شراء أو غيرها(. مقبولة بشرط أن تكون تجارية

إرادة العون  تجاهإمتمثل في الو  )الركن المعنوي(قصد جنائي خاصتوافر تطلب هذه العنصر ي-ب
      عمال بيع أو شراء للسلع أو خدمات لأ إلى تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة قتصاديالإ

 غيرها. و  هذا بهدف التهرب الضريبيو  ،لم تحدث أصلا
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 :ينجزأيتكون هذا العنصر من  -3
تعتبر جميع الممارسات  إذا تحدد ممارسة معينة، حيث لم قتصادي بممارسات تجاريةقيام العون الإ‌- أ

 )بيع أو شراء أو غيرها(. 1أن تكون تجاريةولة بشرط مقب
إرادة العون  تجاهإ متمثل فيالو  )الركن المعنوي(قصد جنائي خاص توافر العنصر اتطلب هذي-ب

خفائها أو تزويرهاو  المحاسبيةو  قتصادي إلى إتلاف الوثائق التجاريةالإ  جنائي تتطلب قصد كما ،ا 
هذا حسب و  الشروط الحقيقية للمعاملات التجاريةمتمثل في إخفاء الو  خاص إضافي للقصد المذكور

، فمجرد هذا السلوك لا يعاقب عليه وفقا لقانون السالف الذكر 02-04من قانون رقم  242المادة 
 . قترن بقصد جنائي خاصإإلا إذا  الممارسات التجارية

 . 3لهذه الصورةالركن المعنوي و  قيام عنصر من هذه العناصر الثلاثة يؤدي إلى قيام الركن المادي
نما يتم إعدادها لإبهاماتير التي ليس لها وجود حقيقي و تعتبر فواتير وهمية الفو   أعوان المراقبة ا 

عكس  وتعتبر كذلك فواتير مزيفة ،الواقع أنها غير ذلك تمامالمعاملات التجارية وشرعيتها، و بسلامة ا
           عاملات الحقيقيةلكي لا تعكس الم اتزييفهفواتير حقيقة لكن تم تزويرها و فهي  الفواتير الوهمية
 . 4ا غفالها عمداالمعلومات الواجبة في الفواتير و كعدم تسجيل بين المتعاقدين، 

 .: حيازة التجار بعض المنتوجاتثانيا
القيام بحيازة  التجارعلى يمنع فإنه ، 5رالسالف الذك 02-04من قانون رقم  25حسب المادة 

 هي تمثل صور لهذا الفعل المجرم. في محلاتهم التجارية لمنتوجات 
مجرد حيازة منتوجات غير شرعية جريمة طالما لم يكن هناك تبرير المشرع الجزائري  عتبرإ حيث 

               كن الحيازة تختلف عن الملكية ل، و عنها تلك المنتوجات، ويتحمل المسؤولية الجزائية لحيازة
        المسؤولية الجزائية عندئذ تقع ، و تجتمعا في شخص واحد أو تختلط بها ن كان من الممكن أنوا  

في الموضوع أن تكون الحيازة غير مشروعة، وهي التي يجرمها القانون  على المالك بإعتباره حائزا فالمهم
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هو الذي يقع  ، فمن توجد بين يديه هذه البضاعةالنظر عمن تخصه البضاعة الغير المشروعة بغض
  يتكون الركن المادي لهذا الفعل المجرم من العناصر الأتية:حيث عليه العقاب، 

 :بصفة غير شرعية أو مصنعة مستوردةحيازة التاجر في محله التجاري لمنتوجات -1
 في دفتر الشروطـ أو في الطلبية     ت القانون الجزائري أوجب على المستورد أن يضع مواصفا

فيها أو يكلفون من يقوم  أو التي يتولون المتاجرةأن يقوم بتحاليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد المستوردة و 
        يضع المستورد شهادة المطابقةو  ،ستهلاكللإعرضها و هذا قبل دخولها إلى أرض الوطن ، و بذلك

صلحة الجمارك أن تطالب يتعين على معوان المكلفين بمراقبة الجودة وقمع الغش، و تحت تصرف الأ
زيادة على شهادة المطابقة المذكورة سابقا وثيقة  ستهلاكللإما  المستورد الذي يتحمل في وضع منتوج

ويخضع  ،لمعني يطابق المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية، تثبت بدقة أن المنتوج اسلمها إليه ممونه
دارة المكلفة بمراقبة لتقنين مسبق تقوم به مصالح الإ ستهلاكللإالموجهة دخول المنتوجات المستوردة و 

مكن على أساس تقديم ملف فحص عام ي ود قبل العملية الجمركيةقمع الغش على مستوى الحدالنوعية و 
 إتمامه بفحص معمق للمنتوج.

  :يتكون هذا العنصر من جزأين-2
 .له التجاري لمخزون من المنتوجاتحيازة التاجر في مح-أ

إرادة العون  تجاهإمتمثل في الو  )الركن المعنوي(قصد جنائي خاصتوافر العنصر  اهذتطلب ي-ب
 . 1غير المبرر للأسعار عند ندرتها في السوق رتفاعالإإلى تحفيز  قتصاديالإ

  :ينجزأيتكون هذا العنصر من  -3
 .2توجات خارج موضوع تجارته الشرعيةحيازة التاجر في محله التجاري لمخزون من المن -أ

إرادة العون  تجاهإمتمثل في الو  )الركن المعنوي(قصد جنائي خاصتوافر تطلب هذه العنصر ي-ب
هذا لأن كل تاجر يكون متخصص في مجال معين على حسب سجله و  إلى قصد بيعه قتصاديالإ

 التجاري.
 . 3الصورة هذهبالمعنوي الخاص و  قيام الركن الماديل من هذه العناصر الثلاثة يؤديقيام عنصر 
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 .: جريمة الممارسات التعاقدية التعسفيةفرع الثانيال
            قود المبرمة في الع الممارسات التجارية التعاقدية التعسفيةلم ينظم المشرع الجزائري إن 

في الفصل الخامس  2004بموجب نصوص خاصة إلا سنة  قتصاديينالإالأعوان ما بين المستهلكين و 
الذي  الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04قانون رقم  من الباب الثالث من

 1منه 29التعسفية متمثل في المادة  نجد أن الركن الشرعي لجريمة الممارسات التعاقديةها، حيث رمج
 . 2وهذا حسب المادة الأولى من قانون العقوبات والتي تضمنت أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص قانوني

      29فعال المذكورة في المادة أما الركن المادي لجريمة الممارسات التعاقدية التعسفية متمثل في الأ
 .منه 38المعاقب عليها في المادة ، و 3نماذج للركن المادي تحدد والتي 02-04القانون رقم  من

إرادة العون  نصرافإ في ممارسات التعاقدية التعسفيةالركن المعنوي لجريمة الفي حين يتمثل  
 .4علمه بأن القانون يعاقب على ذلكإلى تحقيق الجريمة بجميع أركانها مع  قتصاديالإ

لى نماذج الشروط والبنود التعسفية لجريمة  فرعسنتطرق في هذا ال إلى التعريف الشرط التعسفي وا 
سنتطرق إليه الذي  ن التطرق للجزاء المقرر لها،الممارسات التعاقدية التعسفية في مختلف صورها دو 

 لاحقا. 
 ي.: تعريف الشرط التعسفأولا

       025-04من قانون رقم  03 ي في الفقرة الخامسة من المادةسفعرف المشرع الشرط التع
 كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى يعتبر شرط تعسفي حيث 

الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد، ويعتبر العقد حسب نفس القانون  امن شأنه
مع إذعان  تفاقالإحرر مسبقا من أحد أطراف  تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة تفاقيةإأو  تفاقإكل 

على شكل الطرف الآخر بحيث لا يمكن لهذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه، ويمكن أن ينجز العقد 
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    أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها  طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول
  .1أو سندها الذي يتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا

مفروضة من العون أنها ممارسات بتتميز الممارسات التعاقدية التعسفية في التشريع الجزائري 
قد هو حرية فالأصل في التعا )الطرف الضعيف(،على المستهلكالإقتصادي )الطرف القوي في العلاقة(

ود يضع أحد الطرفين شروط العقد لكن في هذا النوع من العقو  ،في المناقشة والمساومة كل طرف
           ا يكون قبوله أقرب إلى التسليم والإذعان من هناني إما قبولها أو رفضها جملة، و للطرف الثو 
يخلق س ، لأن غرضها أو أثرهاه الممارساتهذا يعتبر سبب حظر المشرع  لهذإلى رضاء المستهلك و  همن

 .2العقد إضرارا بالمستهلك طرفا لتزاماتا  عدم توازن معتبر بين حقوق و 
 .: نماذج الشروط والبنود التعسفيةثانيا

الممارسات التعاقدية  لهذه الجريمةمادي الركن التعتبر بنودا وشروطا تعسفية وتشكل بهذه الصفة 
            من قانون رقم 29حسب المادة  ود المبرمة بين المستهلك والبائعالتعسفية المذكورة في العق

مماثلة معترف  متيازاتإأو /لا تقابلها حقوق و متيازاتإوهذا عندما يأخذ البائع حقوق و/أو ، 04-023
المستهلك في العقد لتزامات فورية ونهائية على إالعقد، وذلك عندما يفرض البائع  بها للمستهلك في نفس

 . هذا الأخير دون موافقة المبرم بينهما 
ة بين المستهلك والبائع عندما يتفرد هذا الأخير متعتبر بنودا وشروطا تعسفية في العقود المبر كما 
مطابقة العملية التجارية  قرار البت في تخاذإأو التفرد في  ،شرط أو عدة شروط من العقد بحق تفسير

دون أن يلزم البائع نفسه بها ورفض حق  لتزاماتهإوعندما يلزم المستهلك بتنفيذ  ،التعاقدية للشروط
وعندما يتفرد البائع بتغيير آجال تسليم منتوج أ، الذي عليه لتزامبالإالمستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو 

أو آجال تنفيذ خدمة لصالح المستهلك، أوعندما يهدد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية مع البائع لمجرد 
 رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة. 

                                                           
 ة مع قوانين فرنسا وألمانيادراسة مقارن - يفي العقود في القانون الجزائر  محمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية -1

 .79، ص 2007، دار هومة، الجزائر، ومصر
 .101ص ، مرجع سابق، فتح الدين بلقاسم طارق -2
 .02-04من قانون  29أنظر: المادة  -3



 التـــجـاريــــة الـمـمـــارســات بـنـزاهـــة المــاسـة الجرائــــم                        الفصل الأول: 

41 
 

الشروط التي يتضمنها لكن تقدير الشرط التعسفي لا يتم بصورة منعزلة ويتم في إطار مجموع 
     من المسلمات التي يعتمدها هذا الأخير  يط بالعقدحرجوع القاضي للظروف التي ت يعدكما  ،1العقد

  .دون حاجة لنص قانوني يؤكد ذلك لعقود حينما يتولى عملية تفسيرهافي تعامله مع جميع ا
الأساسية للعقود عن طريق يمكن تحديد العناصر على أنه  2من نفس القانون 30نصت المادة كما 

حماية  بهدفهذا و  ،ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية التنظيم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود
 .3حقوقهمصالح المستهلك و 

لعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان لحدد الم 3064-06تنفيذي رقم المرسوم القد صدر ف
                قمتنفيذي ر متمم بمرسوم معدل و ين والبنود التي تعتبر تعسفية، والمستهلك قتصاديينالإ
تقليص قتصادي بخلالها العون الإأن هذه البنود تعسفية يقوم من  6منه 05دة عتبرت الماا  و  ،08-445

 .7همن 03و 02ية للعقود المذكورة في المادتين العناصر الأساس
عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين العون " تعتبر  على: 02نصت المادة  حيث

قتصادي والمستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام المسبق الإ
للمستهلك ونزاهة وشفافية العمليات التجارية وأمن ومطابقة السلع و/أو الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما 

 .بعد البيع"
 

                                                           
       المحدد للقواعد المطبقة  02-04قانون رقم ال، مواجهة الشروط التعسفية في العقود في ضوء شوقي بن ناسي -1

ص  ،2009الجزائر،  جامعة، 02عدد لسياسية، وا قتصاديةالإعلى الممارسات التجارية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 
148. 

 02-04من قانون  30أنظر: المادة  -2
قارن، مجلة لجزائري والقانون المقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون ااحي، أثر التفوق الإبأحمد ر  -3
 .361، ص 2008جامعة شلف، ، 05قتصاديات شمال إفريقيا، عدد إ
ة للعقود المبرمة بين الأعوان يحدد العناصر الأساسي ،2006سبتمبر  10ممضي في  ،306-06مرسوم تنفيذي رقم  -4
 .2006سبتمبر  11مؤرخة في  ،56 ، ج ر عقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفيةالإ
 ويتمم ، يعدل2008فبراير  10مؤرخة في  ،07 ج ر ع، 2008فبراير  03ممضي في  ،44-08مرسوم تنفيذي رقم  -5

قتصاديين والمستهلكين والبنود ة للعقود المبرمة بين الأعوان الإالذي يحدد العناصر الأساسي، 306-06مرسوم تنفيذي رقم 
 التي تعتبر تعسفية.

 02-04يذي رقم من مرسوم تنف 05أنظر: المادة  -6
 .34ص سابق، ، مرجع بو بكر حنكة -7
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أعلاه أساسا  02على: " تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في المادة  منه 03نصت المادة  ماك
   بما يأتي: خصوصيات السلع و/أو الخدمات وطبيعتها، الأسعار والتعريفات، كيفيات الدفع، شروط التسليم 

و/أو الخدمات، شروط وآجاله، عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم، كيفيات الضمان ومطابقة السلع 
حتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه الإ، تعديل البنود التعاقدية، شروط تسوية النزاعات، إجراءات فسخ العقد

عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بقابل ، للمستهلك تعويضبصفة منفردة بدون 
   ن تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي التخلي عن مسؤوليته بصفة منفرد بدو ، دفع تعويض

النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا ، أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته
 فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد، الأخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده

هذا الأخير عن تنفيذ العقد أو قام  إمتنعبالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا  كالإحتفاظ
بنفسه عن تنفيذ  قتصاديالإفي حالة ما إذا تخلى العون  وهذا بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض

م بتنفيذ واجباته تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا يقو ، العقد أو قام بفسخه
فرض واجبات ، الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته الإقتصاديدون أن يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون 

بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف والأتعاب  ، الإحتفاظإضافية غير مبررة على المستهلك
   عفي نفسه من الواجبات المترتبة ي، المستحقة بغرض التنفيذ الإجباري للعقد دون أن يمنحه نفس الحق

 . 1"جبات التي تعتبر من مسؤوليتهيحمل المستهلك عبء الواو  عن ممارسة نشاطاته
تتم المراقبة والمعاينة وكذا  على أنه 3062-06من المرسوم التنفيذي رقم  15نصت المادة 

           لأحكام القانون رقمرسوم طبقا من هذا الم 05العقوبات المترتبة على مخالفات أحكام المادة 
 29تشرح وتفسر البنود والشروط المذكورة في المادة  أنهاالمادة هاته حيث نستشف من خلال ، 04-023
 .024-04قانون رقم  من

       واعد العامة في العقودإن المشرع الجزائري بنصه على الممارسات العقدية التعسفية طبق الق
      ه ولا تعديلهولا يجوز نقض العقد، فالعقد شريعة المتعاقدين سلطات تعديلمن حيث الإلتزام والتنفيذ و 

   عتبر الشرط إ  02-04في القانون الجزئري للأسباب التي يقررها القانون، والمشرع  أو إلا بإتفاق الطرفين

                                                           
 .306-06من مرسوم تنفيذي رقم  03المادة  :أنظر -1
 .306-06 رقم من مرسوم تنفيذي 15أنظر: المادة  -2
 02-04من قانون  05أنظر: المادة  -3
 02-04من قانون  29أنظر: المادة  -4
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يعفى المستهلك من إثبات طابعه و في مضمونه السماح للمحترف بتعديل عناصر العقد شرطا تعسفيا، 
      ، كما أنه ترك الأمر بيد القضاء لتقديروجود مثل هذا الشرط في العقد فقطالتعسفي، و يكفي إثبات 

ئل القانونية توحيد للوسافي هذا تسهيل لعمل القضاء و و  ،ما لا يعدو ناصر العقد الأساسية ما يعد من ع
 .1بع تحكمي أو تقديريكل طا التي تجنبهالموضوعة تحت تصرفه و 

مبرمة بين الأعوان المحدد للعناصر الأساسية للعقود ال 306-06حسب المرسوم التنفيذي 
بطة قصد بعناصر العقد الأساسية تلك العناصر المرتلبنود التي تعتبر تعسفية يالإقتصاديين والمستهلكين وا

شفافية العمليات التجارية للمستهلك، ونزاهة و علق بالإعلام المسبق تالتي تالجوهرية للمستهلك، و بالحقوق 
  .الخدمة ما بعد البيعوكذا الضمان و  ومطابقة السلع والخدمات

تتعلق عناصر العقد الأساسية فإن  306-06من المرسوم التنفيذي  05حسب نص المادة 
         التعريفات، كيفيات الدفع، شروط التسليم طبيعتها الأسعار و الخدمات و خصوصيات السلع و ب

يل كيفيات الضمان ومطابقة السلع والخدمات، شروط تعدوآجاله، عقوبات التأخير عن الدفع والتسليم، 
  .2إجراءات فسخ العقد وكذا النزاعاتالبنود التعاقدية، شروط تسوية 

  .المطلب الثاني: جريمة الممارسات التجارية غير النزيهة
أن يغير وبطريقة تمس يغير أو من شأنه  كان مضمونها إذانزيهة غير تعتبر الممارسات التجارية 

على وسائل التأثير  عتمادالإمن خلال  ،بحرية المستهلك حول التعاقد بخصوص منتوج معين أو خدمة
لدي المستهلك  ختيارالإالمتكرر أو الإصرار بشكل يمس بحرية  لتماسالإأو أسلوب  غير المبرر
قرارا بالتعاقد لم يكن ليتخذه لولا الأساليب التي تعرض إليها  يتخذأو تعيب رضاه مما يجعله  الضعيف،

 .3ستغل نقص خبرتهالذي إ قتصاديالإمن طرف العون 
 قتصاديإعلى عون  ي منافس بنشر معلومات بين العمومقتصاديقصد بهذه الممارسات قيام عون إ

التي تتضمن التشويه والتشنيع من الأعمال  وتعتبر الأعمال تمس بشخصيته أو منتوجاته أو خدماته، آخر
أو إحداث فوضى أو غيرها من الصور  عتداءبالإسواء  المهنية، ستقامةالإمبادئ غير المقبولة لمخالفتها 

 محاولة التقليل من قيمته. الحط من منتجات منافسه أو تحقيره أو قتصاديإفلا يحق لأي عون 

                                                           
  .305ص ، مرجع سابق، بدرة لعور -1
 .306-06من مرسوم تنفيذي رقم  05المادة أنظر:  -2
 .162، مرجع سابق، صمحمد اليمين بلفروم -3
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    متمثل لها الركن الشرعي نجد أنحيث  ،التجارية غير النزيهةالممارسات  02-04قانون رقم ال جرم
          من قانون العقوبات التي تضمنت ىلمادة الأولل تطبيقاهذا و  منه، 283و 272و 261في المواد 

  .جريمة ولا عقوبة بغير نص قانونيأنه لا 
من القانون  28و 27و 26المذكورة في المواد من  الأفعالمتمثل في صور  هاالركن المادي ل أما

  .السالف الذكر 02-04رقم 
     إلى تحقيق الجريمة بجميع أركانها الاقتصاديإرادة العون  نصرافإمتمثل  ويالمعن هاركنأن في حين 

  .4مع علمه بأن القانون يعاقب على ذلك
ذا دون التطرق للجزاء المقرر هو  النزيهة،نتناول في ما يأتي صور جريمة الممارسات التجارية غير 

 الذي سنتطرق إليه لاحقا.  لها
 .النزيهةو  الفرع الأول: مخالفة الأعراف التجارية النظيفة

       26المادة  نصفي  02-04 ى الممارسة غير النزيهة في قانوننص المشرع الجزائري عل
 .ن التطرق إلى تعريفها أو مفهومهادو  نزيهةمن الفصل الرابع تحت عنوان الممارسات التجارية غير ال

 يتكون الركن المادي لهذا الفعل المجرم من العناصر الأتية:حيث  
 .بممارسات تجارية تفتقد للنزاهة قتصاديالإقيام العون  -1
 ستقرإهي ما  الأعراف حيث أن هذه، والنزيهةللأعراف التجارية النظيفة  مخالفة هذه الممارسات -2

     لا يجوز للعرف التجاري و  ،من قبل التجار حترامهاإوضرورة  بإلزاميتها عتقادالإمع العمل بها 
وهذا من خلال نص المادة  ت شروطهأن يخالف القواعد القانونية ويلتزم القاضي بتطبيقه متى توافر 

  .5مكرر من القانون التجاري 01
 
 
 

                                                           
 .02-04من قانون رقم  26أنظر: المادة  -1
 .02-04من قانون رقم  27أنظر: المادة  -2
 .02-04من قانون رقم  28أنظر: المادة  -3
 .35، مرجع سابق، صبوبكر حنكة -4
  .59-75رقم  أمرمكرر من  01أنظر: المادة  -5
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 .نزيهةالببعض الأعمال غير  الاقتصاديالفرع الثاني: قيام العون 
قانون ال من 27المادة  نص مذكورة فيتصرفات معينة القيام ب قتصاديينالإيمنع على الأعوان 

يتكون الركن المادي لهذا الفعل ، حيث هي تمثل صور لهذا الفعل المجرمو ، السالف الذكر 04-021
 المجرم من العناصر الأتية: 

  .يتكون هذا العنصر من ثلاثة أجزاء أولا:
منافس، وهذا عبر جميع وسائل  قتصاديإمعلومات سيئة عن عون قتصادي الإعون النشر  -1

 لم يحدد إن كانت المعلومات صحيحة أو كاذبة. ون القانو  ،ورقية أو غيرهااللكترونية أو الإالإعلام 
  .منافس وبمنتوجات أو خدمات يقدمها قتصاديإهذه المعلومات تتعلق بشخصية عون  -2
إرادة العون  تجاهإوالمتمثل في  ،)الركن المعنوي( د جنائي خاصقص توافر يتطلب هذا العنصر -3

  . 2منافس قتصاديإإلى تشويه سمعة عون  قتصاديالإ
من المساس  نتشاراإ كثرأحول منتوجات أو خدمات المنافس  تعتبر صورة نشر المعلومات السيئة

التي يقوم بها العون  لممارساتمن او  ،عيوب للمنتوجات فتعالإالتشويه  صور منبشخص المنافس، و 
المنافس لتشويه منافسه إقامة دعوى إفلاس كيدية ضد المنافس، أو التشكيك في مركزه  الإقتصادي
      ى يفقد العملاء ثقتهم ذلك حتعلى التصفية، و  الإقدامأو  فلاسالإبأنه على وشك  دعاءكالإالمالي، 

 تأثيرذلك بغض النظر عن صدق هذه المعلومات، فالعبرة بمدى ، و 3به الزبائنزعزعة ثقة في التاجر و 
 المعلومات بين الزبائن والعملاءه قد يتحقق إيجابا بنشر المنافس كما أن التشوي هذه المعلومات على زبائن

المنافس  حترامإأو بشكل سلبي مثل السكوت عن تساؤل أحد العملاء حول حقيقة ما يشاع عن عدم 
 قتصاديالإأن يكون منافسا للعون  لمشرع الجزائري على ضحية التشويهشترط اد إلشروط النظافة، وق

 .4يعرضان سلع متماثلةلمتعدي، وأن يكون لهم نفس الزبائن و ا
 
 

 

                                                           
 .02-04من قانون رقم  27المادة  :أنظر -1
 .37بوبكر حنكة، مرجع سابق، ص  -2
 .115الشريف كتو، مرجع سابق، صمحمد  -3
 .167محمد اليمين بلفروم، مرجع سابق، ص  -4



 التـــجـاريــــة الـمـمـــارســات بـنـزاهـــة المــاسـة الجرائــــم                        الفصل الأول: 

46 
 

  .يتكون هذا العنصر من ثلاثة أجزاء ثانيا:
 .1والتشابه صطناعالإبعملية تقليد ويقوم على أساسه عنصري  قتصاديالإقيام العون  -1
 هاعرفالتي و  ،منافسبعون  ةخاصو  ةمميز  التقليد تتعلق بعلامات أو منتوجات أو خدماتعملية  -2

 . 2منه 32وعاقب على تقليدها في المادة  كل الرموز القابلة للتمثيل الخطيبأنها  الجزائري لمشرعا
)الركن المعنوي( المتمثل في إتجاه إرادة العون يتطلب هذه العنصر قصد جنائي خاص -3

 . أذهانهمإليه بزرع شكوك وأوهام في  منافسهزبائن  جذبقتصادي إلى الإ
إعتبر قيام العون ، حيث 023-04من القانون  27ورد بيان هذه الحالة في الفقرة الثانية من المادة 

سمه طريق تقليد علامته التجارية أو إ قتصادي المنافس، عنالإقتصادي بالظهور بمظهر العون الإ
الشك في ذهن المستهلك، وفي هذا الصدد طريقا لزرع  نصر من عناصره الصناعيةأو أي ع يالتجار 

ينبغي التنبيه أن زرع الشكوك في ذهن المستهلك بهذا المفهوم من حيث مواجهته يختلف بالنظر إلى كون 
حقوق الملكية الصناعية مسجلة أو غير مسجلة، فإذا كانت مسجلة تحضى بحماية مضاعفة، حيث يمكن 

غير المشروعة، أما إذا  دعوى المنافسةدعوى تقليد العلامة التجارية، و  ن محل دعويين مستقلتين:أن تكو 
 .4قتصادي المتضرر إلا من دعوى المنافسة غير المشروعةالإ غير مسجلة فلا يستفيد العون كانت
  .يتكون هذا العنصر من ثلاثة أجزاء ثالثا:
  .تقنية أو تجارية غير مملوكه لهة مهار  ستغلالبإ قتصاديالإقيام العون  -1
 .لعون إقتصادي آخر يزةأن تكون هذه المهارة التقنية أو التجارية مم -2
 كانت )تقنيةإذن من صاحب هذه المهارة المميزةقتصادي على ترخيص أو عدم حصول العون الإ -3

 تجارية(.  أو
ستغلال ، إ5المذكور سابقا 02-04من القانون  03فقرة  27حظر المشرع الجزائري في المادة 

دون أن يطلب من صاحبها ترخيصا، وا عتبر هذا إعتداء قتصادي رات تقنية أو تجارية مميزة لعون إمها
ماثلة أو شبه مماثلة دون إذن منه بالاستيلاء بطريقة موهذا  قتصادي آخرعون إقتصادي على عون إ

                                                           
 .382سابق، ص مرجع الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة،  -1
 .02-04قانون رقم من  32أنظر: المادة  -2
 .02-04من قانون  02فقرة  27أنظر: المادة  -3
  .167اليمين بلفروم، مرجع سابق، ص محمد  -4
 .02-04من قانون  03فقرة  27أنظر: المادة  -5
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  بذل جهود سواء كانت فكرية أو تموينية ستفادة منها بدون التي ساهمت في نجاحه، للإ العناصرعلى 
 أو مالية.

  .يتكون هذا العنصر من ثلاثة أجزاء رابعا:
 ومنح.  متيازاتا  و  منحهم أجوركبعملية إغراء للمستخدمين المتعاقدين  قتصاديالإقيام العون  -1
 .منافس قتصاديإعون مع ء المستخدمين المتعاقدين هؤلا -2
 . 1مخالفة للتشريع المتعلق بالعمل قتصاديالإهذه الإغراءات التي يقوم به العون  -3

 نتقال     الإ بحيث يمكنهم لا ينبغي لحرية المنافسة أن تكون سببا لإلغاء حرية العمل بالنسبة للعامل،
بحيث  المشغلة للمؤسساتهو الأمر ذاته بالنسبة رى قد يمنحون فيها شروطا أفضل، و إلى مناصب أخ

عمال  ستعمالإداخل السوق، غير أن  تقوم بالبحث عن العمالة المهمة لأجل تحسين مركزها التنافسي
مرتبطين بمؤسسة منافسة بمقتضى شرط عدم منافسة هو ما يمكن أن يمثل شكلا من المنافسة غير 

        منافسة  أن التوظيف المكثف لعمال مصلحة معينة أو ورشة بذاتها تابعة لمؤسسة كما المشروعة،
بما يعني  ،بتوجيه طلب لتشغيلهم كتفاءالإهذه الأخيرة داخل السوق، أو حتى على قدرة  التأثيرمن شأنه 

ن كانت هذه المسألة إحداث خلل في نظامها، و  في تقييمها لقضاة الموضوع من حيث تأثيرها  تخضعا 
 .2المنافس قتصاديالإالعون  علىعلى المساواة التنافسية 

  .يتكون هذا العنصر من ثلاثة أجزاء خامسا:
  .من أسرار مهنية قتصاديالإالعون  ستفادةإ -1
بصفته أجير قديم أو شريك  قتصاديالإمالك الأسرار المهنية والعون  ة بينجود علاقة سابقو  -2

 قديم. 
إرادة العون  تجاهإ)الركن المعنوي( والمتمثل في قصد جنائي خاصتوافر يتطلب هذه العنصر  -3

 إلى الإضرار بصاحب هذه الأسرار المهنية.  قتصاديالإ
يحميها القانون  التي و التي إطلع عليها مل حتفاظ بأسرار العالواقع على العامل يتمثل في الإ لتزامالإ

أما إذا كانت تمس أمن  بل،بمقابل أو غير مقاوسواء كان عدم إفشائها للغير سواء كان شخصا أو منشأ و 
قتصادهاالدولة و  تبر أو كانت من النوع الذي يعتبر السكوت عنها عملا إجراميا، فإن الإفشاء لا يع ا 

                                                           
 .02-04من قانون رقم  27المادة  :أنظر -1
 .116، ص مرجع سابق، الشريف كتومحمد  -2
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 التي يرتكبها صاحب العمل فيما يتعلق بمكونات السلعة المنتجة عن المخالفات العاملكأن يبلغ  مخالفة
 .1أو سامة  كإضافة مادة ممنوعة

  .يتكون هذا العنصر من جزأين سادسا:
  :2متمثلة فيالطرق الإحدى هذه  ستعمالإب قتصاديالإقيام العون  -1
  .منافس قتصاديإعون وسائل إشهارية ل تخريبتبديد أو ‌- أ

  .صة بالعون المنافساالطلبيات الخ والبطاقيات أ ختلاسإ‌- ب
 ضد هذا الأخير. المنافس قتصاديالإونية ضد العون السمسرة غير القان-ج
 منافس والخاصة بالبيع.  قتصاديإفي شبكة عون  ضطراباتإإحداث  -د
إرادة العون  تجاهإ)الركن المعنوي( والمتمثل في لعنصر قصد جنائي خاصا ايتطلب هذ -1

 طرق غير نزيهة.  ستعمالإبزبائنه  وتحويل هإلى إحداث خلل في تنظيم منافس  قتصاديالإ
يستوي أن تترتب بشكل و  ،023-04من القانون  06الفقرة  27وردت هذه الأعمال في نص المادة 

         مقصود أو غير مقصود، إذ أن العبرة في ذلك بتأثيرها على القوة التجارية للمنافس بما قد ينشأ 
نهم يرتبطون وأالأصل أن الزبائن ليسوا ملكا لأحد فمن تحويل للزبائن بكيفية غير مشروعة، عنه 

    غير أن جلب الزبائن بوسائل غير نزيهة  ،في لحظة معينة على جلب إنتباهم قدرة بالمؤسسة الأكثر
ن كانت هذه الوسائل غير محددة بشكل دقيق هو الذي يكون محل حظر  .4حتى وا 

  .يتكون هذا العنصر من جزأين سابعا:
      لتكوين نشاط معين والملازمة والشروط الضرورية  لتزاماتالإبالتهرب من  قتصاديالإقيام العون  -1

            وتعتبر ،إقامته، وهو أمر مخالف للقوانين المعمول بها في هذا المجالأو ممارسته أو 
 من المحظورات الشرعية لكن هذا القانون لم يوضح ما الذي يقصده بالمحظورات الشرعية. 

                                                           
المنافسة في علاقة العمل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص مد ديب، الإلتزام بعدم مح -1

 .63، ص2012/2013قانون العلاقات الإقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
 .39بوبكر حنكة، مرجع سابق، ص  -2
 .02-04من قانون  06فقرة  27أنظر: المادة  -3
 .40مرجع سابق، ص  بوبكر حنكة، -4



 التـــجـاريــــة الـمـمـــارســات بـنـزاهـــة المــاسـة الجرائــــم                        الفصل الأول: 

49 
 

إرادة العون  تجاهإ)الركن المعنوي( والمتمثل في قصد جنائي خاصتوافر العنصر ا يتطلب هذ -2
ضطرابات إلى إحداث خلل  قتصاديالإ  . 1يم السوقتنظفي وا 

هو أمر داخل السوق، و  قتصاديينالإإن إحداث الخلل في السوق يلحق ضررا بكل الأعوان 
يتحقق هذا الوضع من خلال بعض الممارسات المحظورة ، و 072فقرة  27ليه بمقتضى المادة منصوص ع

بإعادة بيع السلع  ةالمتعلقو  023-04القانون من  19سيما تلك المنصوص عليها في المادة لا ،قانونا
النقل، والأمر ذاته بالنسبة للإشهار سعر الشراء والرسوم و  بثمن أقل من سعر التكلفة الحقيقي المتضمن

 . 4كل ما من شأنه التأثير في مبدأ المساواة بين المؤسسات التنافسيةالتضليلي والتهرب الضريبي و 
  .لاثة أجزاءيتكون هذا العنصر من ث ثامنا:
 .بإقامة محل تجاري قتصاديالإعون قيام ال -1
 .المنافس قتصاديالإهذا المحل التجاري يكون قريب من المحل التجاري للعون  -2
إرادة العون  تجاهإ)الركن المعنوي( والمتمثل في قصد جنائي خاصتوافر  يتطلب هذا العنصر  -3

المنافس خارج الأعراف والممارسات التنافسية  قتصاديالإشهرة العون  ستغلالإإلى  قتصاديالإ
 المعمول بها. 

شهرته  ستغلالإمنافس بهدف تجاري لعون إقتصادي  بجوار محل تجاري حيث يعتبر إقامة محل
       ما جاءحسب وهذا  ل بها من الممارسات الغير نزيهةالمعمو الممارسات التنافسية خارج الأعراف و 

      ، بل يمكنيكون المحل ملتصق بالمحل المنافسهذا لا يعني أن و  ،085فقرة   27نص المادة في 
 إلا أن المشرع لم يحدد هذه المسافة. ن تفصل بينهم مسافةأ

 . 6قيام الركن المادي والمعنوي الخاص بهذه الصورةلقيام عنصر من هذه العناصر الثمانية يؤدي 
 

                                                           
أيمن إسحاق، الطاهر شتيوي، مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -1

 .28ص 2018/2019الماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .02-04قانون رقم  من 07فقرة  27المادة  :أنظر -2
 .02-04من قانون رقم  19المادة  :أنظر -3
رشيد ساسان، خضوع الأشخاص المعنوية العامة لقانون المنافسة، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول قانون  -4

 .15ص، 2015، ، جامعة باتنة2015مارس  17-16المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، المنظم يومي 
 .02-04من قانون رقم  08فقرة  27المادة  :أنظر -5
 .40بو بكر حنكة، مرجع سابق، ص  -6
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 .الفرع الثالث: القيام بإشهار تضليلي
      على أنه كل إعلان يهدف بصفة مباشرة شهار، الإ021-04 قانون رقم من 03ت المادة عرف

        المستعملة تصالالإأو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل 
، فالإعلان الذي تضليلي إشهار قتصاديالإممنوع يقوم به العون و  شرعي غير يعتبر كل إشهار إذ

مخادعا يعتبر إشهار مضلل إجماليا زائفا و  نطباعاإلكنه يعطي في ذاتها و   من مثلا بيانات صحيحةيتض
فهو بذلك  ،عن قصد أو بإهمالكان سواء و الكذب أو دونه  ستعمالبإفهذا الأخير يؤدي إلى ذلك سواء 

 يختلف عن الإشهار الكاذب الذي يشترط فيه وجود الكذب الذي يؤدي إلى غش المستهلك.
     على أساس أنه وسيلة من وسائل تنشيط التعاقد حمايةلمستهلك هو موضوع لموجه  إعلانن كل إ

 .2الخدماتو  من أشكاله، وطريقة من طرق تصريف السلع شكلهو و 
الأمر  الطرق التي تمارس بهايمكن حصرها نظرا لتنوع الوسائل و تتنوع صور الإشهار التضليلي ولا 

المحدد  02-04من القانون  28فقط في نص المادة  الجزائري إلى إعطاء أمثلةالذي أدى بالمشرع 
 .3ريةللقواعد المطبقة على الممارسات التجا

التنظيمية الأخرى ون الإخلال بالأحكام التشريعية و ممنوع دحيث يعتبر إشهار غير شرعي و  
 يما إذا كان:سكل إشهار تضليلي لا    المطبقة
       ؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمةتيتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن  -1

 .المميزاتأو  الوفرةأو  الكميةأو 
على مخزون فر قتصادي لا يتو العون الإ أن هذا ت في حينيتعلق بعرض معين لسلع أو خدما -2

 بالمقارنة مع ضخامة الإشهار. ان الخدمات التي يجب تقديمهاكاف من السلع أو لا يمكنه ضم
 لتباس مع بائع آخر أو مع منتجاته أو نشاطه. يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الإ -3

 خر أو للمستهلكآ قتصاديإالقيام بأي إشهار تضليلي لأي عون  قتصاديينالإيمنع على الأعوان 
 هي تمثل صور لهذا الفعل المجرم. و  ،02-04قانون رقم المن  28هذا حسب المادة و 

 

                                                           
 .02-04من قانون رقم  03أنظر: المادة  -1
 .173، ص 2015محمد مهدي الصغير، قانون حماية المستهلك، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -2
 .02-04من قانون رقم  28المادة  :أنظر -3
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هو ما يشكل ود واقعة مضللة أو غير واقعية، و يشترط لقيام التضليل في الإشهار التجاري وجكما 
     العنصر المادي للإشهار الذي بدونه لا يمكن مساءلة المعلن المتعاقد، أما العنصر المعنوي فيتمثل 

هار التضليلي ضرورة توافر عنصرين لهذا يتطلب في الإشو في سوء نية المعلن التي يصعب إثباتها، 
 .1الثاني معنويالأول مادي، و 

 أولا: العنصر المادي.
 يتمثل العنصر المادي في الإشهار التضليلي في كل ما من شأنه أن يخلق لبسا بهدف خداع 

،كما لا تشكيلات...لطريقة أو الوسيلة عن طريق تصريحات أو بيانات أو دون تحديد اوهذا  2المستهلك
   فالمهم ، حتيالالإجسامة المطلوبة في جريمة النصب و إلى حد الن يصل يشترط في العنصر المادي أ

 .3قد ألبس على المستهلك وجه الحق فحمله على التعاقد تضليلا الإقتصاديأن يكون العون 
    68المادة  واحد من العناصر المبينة في نص التضليل في العنصر المادي على ينصبحيث 
تسليم أو  ،كمية المنتوجات المسلمةهي إما و  4قمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك و  03-09من قانون 

    أو النتائج المنتظرةتاريخ ومدة صلاحيته، أو  ،هستعمالإقابلية أو  المنتوجات غير تلك المسلمة مسبقا،
 .5هستعماللإحتياطات اللازمة أو الإ  هإستعمالطرق أو ه من

 ثانيا: العنصر المعنوي.
 المسؤولية في الإشهار التضليليحيث يعتبر سوء النية شرطا لقيام  يقصد بهذا العنصر سوء النية

ه العلم بدقة قتصادي متخصص تتوافر لديه عوامل الخبرة، بما ييسر لولكن بإعتبار أن العون الإ
 . 6عن العنصر المعنويمن ثم تقوم مسؤوليته دون الحاجة للبحث المحتويات إشهاره و 

                                                           
قي، فلة رميساء طالب، حماية المستهلك من الإشهار التجاري التضليلي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر        ميرة صديأ -1

 .16في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج، البويرة، ص 
 .182، مرجع سابق، ص عبد المنعم موسى إبراهيم -2
 2000، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،03عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط -3

 .346ص 
 08، مؤرخة في 15، متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر ع 2009فبراير  25، مؤرخ 03-09قانون رقم  -4

 .2009مارس 
 .03-09من قانون رقم  68المادة  :أنظر -5
 .38ص سابق، ، مرجع بو بكر حنكة-6
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     ن يدخل ضمن الجانب الموضوعي التجاري المضلل بكل ما من شأنه أ تتعلق مسألة محل الإشهار
أو الشخصي، فالأول يتعلق بالتضليل الذي يمس محتوى العقد حيث يتضمن العناصر المتصلة بذات 

 مشروعر غيالمارس هذا الفعل المنتوج أو الخارجة عنه، أما الثاني فيتعلق بالطرف الذي يمكن أو ي
يتكون الركن المادي لهذا إلحاق الضرر بالمستهلك، و  المتمثل في التضليل الإشهاري، وهو المتسبب في

 الفعل المجرم من العناصر الأتية: 
  .يتكون هذا العنصر من جزأين -1

بواسطة و  يقوم ببيعها،الخدمات التي و  )إشهارية( للسلعبإعلانات ترويجية قتصاديالإقيام العون -أ 
 الخدمات. و  تصريحات أو بيانات أو تشكيلات متعلقة بالسلع

مستهلك، حول التعريف أو  كان خرآ قتصاديإل عون شهارية يحتمل أن تضلالإعلانات الإ هذه-ب
 . 1امميزاتهو  اوفرتهو  ابكميتهو  خدماته من خلال إبراز خصائصهاو  بسلعه

  .يتكون هذا العنصر من جزأين -2
 الخدمات التي يقوم ببيعها. و  قتصادي بإعلانات إشهارية للسلعقيام العون الإ -أ

حول  كقتصادي أخر أو مستهلإلدى عون  لتباسإعلانات إشهارية يحتمل أن تخلق هذا الإ-ب
 . 2أخر قتصاديإخدمات أو منتوجات أو نشاط عون و  التعريف بسلع

  .يتكون هذا العنصر من جزئين -3
 الخدمات التي يقوم ببيعها.و  بإعلانات إشهارية ضخمة للسلع قتصاديالإقيام العون  -أ 
قتصادي لا يملك مخزون كافي من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات هذا العون الإ-ب

 المفروض تقديمها. 
 . 3قيام عنصر من هذه العناصر الثلاثة يؤدي إلى قيام الركن المادي الخاص بهذه الصورة

 

 

 

                                                           
 .40ص ، نفسهمرجع ال، بو بكر حنكة-1
 .41بوبكر حنكة، مرجع سابق، ص  -2
 .02-04من قانون رقم  28المادة  :أنظر -3
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 خلاصة الفصل الأول:
        تناولنا في هذا الفصل دراسة القواعد الموضوعية التي وضعها المشرع الجزائري في الباب الثالث

، والمتعلقة بصور الجرائم محدّد للقواعد المطبّقة على الممارسات التجاريةال 02-04 من القانون رقم
خير البيع بالممارسات التجارية غير الشرعية، حيث حظر هذا الأالماسة بنزاهة الممارسات التجارية، بداية 
غراء هو داء خدمة دون مبرر شرعي والبيع بالمكافأة كون الإأو أبدون صفة قانونية وكذا رفض البيع 

والبيع بالخسارة، ثم تطرقنا إلى ممارسة أسعار غير  ومنع البيع المشروط  سلوب الطاغي على التعاقد،الأ
سعار السلع أيداع تركيبة إسعار المحددة، وعدم عدم تطبيق هوامش الربح والأثلة في المتمشرعية 

لى الممارسات إومررنا  قتصادي بالمناورات والممارسات،وكذا قيام العون الإ ،روالخدمات محل تدابي
  المنتجاتوحيازة التجار لبعض  ،الممارسات التدليسية ضقيام العون ببع المتمثلة فيو  التجارية التدليسية

عراف التجارية وقيام العون ببعض مخالفة الأ المتمثلة فيو  ،ثم تناولنا الممارسات التجارية غير النزيهة
وأخيرا بالممارسات التعاقدية التعسفية والمتمثلة في وضع شروط تعسفية من طرف  ،عمال الغير نزيهةالأ

ي للجرائم المعاقب عليها في نفس القانون وهي كلها تمثل أشكالا وصورا للركن الماد ،قتصاديالعون الإ
 مع تناول كل منها بدقة وتفصيل. 

بالأعمال المخالفة لنزاهة الممارسات التجارية والمنصوص  ينقتصاديأنه عند قيام الأعوان الإ حيث
، يترتب عليهم مسؤولية جزائية ويتحملون عقوبات إدارية رالسالف الذك 02-04عليها في القانون رقم 

 . الممارساتتلك ة متابعو وجزائية، وهذا ما سنتطرق له في الفصل الثاني مع إبراز طرق إثبات 
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 :الثاني الفصل

 بنزاهة الماسة الجرائم مكافحة آليات
في التشريع  التجارية الممارسات

 .الجزائري
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في التشريع  الممارسات التجاريةآليات مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الفصل الثاني: 
 .الجزائري

       فرضالتي موضوعية القواعد اللم يكتفي المشرع الجزائري في تنظيمه للممارسات التجارية بوضع 
      حماية خاصة لهذه القواعدأيضا ، بل فرض خلالها مجموعة الإلتزامات على الأعوان الإقتصادين فقطمن 

من خلال وضع وهذا  في الممارسات التجارية، الوصول إلى ضمان أكبر قدر من النزاهة حتى يتمكن من
سواء تعلق الأمر بالأجهزة  ،مبدأ نزاهة الممارسات التجاريةالجرائم الماسة بردعية لقمع  آليات حمائية

ة من جهو  ،جهةالمتابعات من مختلف المعاينات و بالتحقيقات و عن طريق القيام  الجرائم المكلفة بردع هاته
منها ما هو مدني ومنها ما هو جزائي و لتزامات المتعلقة بالنزاهة منها أخرى فرض جزاءات على مخالفة الإ

 ما هو إداري.  
    بنزاهة الممارسات التجارية ةجرائم المتعلقالنتناول في هذا الفصل طريقة قمع المشرع الجزائري 

نزاهة ب الماسة جرائمالمتابعة إجراءات معاينة و ناول فيه سنتو  المذكور أعلاه، 02-04في القانون رقم 
 نزاهة الممارسات التجاريةب لجرائم الماسةلقررة مثم العقوبات ال، )المبحث الأول(الممارسات التجارية

 .الثاني( )المبحث
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 .نزاهة الممارسات التجاريةالماسة بمتابعة الجرائم و  معاينةإجراءات  المبحث الأول:
     ةنزاهة الممارسات التجارية المذكور ب الجرائم الماسةمتابعة و  معاينةإجراءات نتناول في هذا المبحث 

حيث  ،التجارية لقواعد المطبقة على الممارساتلحدد مال 02-04بقانون رقم  65إلى  49في المواد من 
      59إلى  49اد من في المو  ةالمذكور  الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجاريةمعاينة بداية نتناول 

من نفس  65إلى  60د من في الموا ةالمذكور هذه الجرائم متابعة  ، ثم(ولالأمطلب )المن نفس القانون
 . (مطلب ثاني)ال القانون

 .الممارسات التجاريةالجرائم الماسة بنزاهة  معاينةالمطلب الأول: 
ن يالأعوان المؤهلب بدءا بنزاهة الممارسات التجارية، ةالجرائم المتعلق معاينة المطلبهذا نتناول في 

   عوان المؤهلين السلطات المخولة للأ ثم، (الفرع الأول)الماسة بنزاهة الممارسات التجارية الجرائم معاينةل
الحماية الجزائية الخاصة لموظفي الضبط القضائي أثناء ممارستهم  ثم، (الفرع الثاني)في جمع الأدلة 

 . )الفرع الرابع( ثناء التحقيقالضمانات الممنوحة للعون الإقتصادي أ أخيراو  )الفرع الثالث( مهامهم
 .الماسة بنزاهة الممارسات التجارية الجرائم لمعاينةن يالفرع الأول: الأعوان المؤهل

ع الجزائري في قائمة وسع المشر فقد  02-04وص القانون المحددة بنصرا لخصوصية الجرائم نظ
    بهدف معاونة النيابةيمة تبدأ مهامهم منذ وقوع الجر جرائم الممارسات التجارية، و  القائمين بمعاينة

يتميز قانون الممارسات التجارية بالنص على منح صفة الضبطية القضائية لموظفين مختصين و  ،العامة
 لديهم الخبرة لمعاينة جرائم الممارسات التجارية، إلا أن هذا الأخير أشار أيضا إلى ضباطمؤهلين و و 
أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية، الذين لهم الأهلية للقيام و 

قضائية أعوان الشرطة اللهذا نبين ضباط و مختصون في جميع أنواع الجرائم، و بالمعاينة رغم أنهم 
بإجراءات المعاينة  للقيامثم الموظفين المؤهلين ، 1المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية

 . 2على الممارسات التجاريةالذي يحدد القواعد المطبقة  02-04المنصوص عليهم في القانون 
 
 

                                                           
قواعد الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون         أحمد خديجي، -1

 .199، ص 2015/2016الخاص، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .199محمد اليمين بلفروم، مرجع سابق، ص  -2
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الفصل الأول في الباب الخامس من  021-04من قانون رقم  49المادة في الجزائري حدد المشرع 
حيث أن منحهم لهذه ، معاينة مخالفات أحكام الممارسات التجاريةين المؤهلين للقيام بالتحقيقات و الموظف

مظهر تعلقها بالوظائف التي يؤدونها تتعلق بالوظائف التي يؤدونها، و  نحصر في جرائم معينةالصفة ي
ما كون لجرائم من أشخاص ذوي صفة معينة و هو إما وقوع هذه او     .هذه الجرائم من نوع معينا 

 الموظفون الآتي ذكرهم:  مخالفاتالمعاينة و  يؤهل للقيام بالتحقيقات هذا القانون إطار فيف
 .أعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائيةو  أولا: ضباط

الشرطة القضائية إلى ضباط و أعوان  ،02-04من قانون  49من المادة  02أشارت الفقرة 
 19و  15في المادتين خير عليهم قد نص هذا الأفي قانون الإجراءات الجزائية، و  المنصوص عليهم

 شخاص الذين لهم الحق في المعاينة.حدد الأمنه، و 
 .ضباط الشرطة القضائية -1

يمكن تقسيم ضباط  ،2المتممو  ئية المعدلامن قانون الإجراءات الجز  15المادة  نصمن خلال 
 :3الشرطة القضائية إلى الفئات التالية

هي تضم رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، الموظفون و  الفئة الأولى:‌- أ
هؤلاء لم يشترط بعون للأسلاك الخاصة للمراقبين والمحافظين وضباط الشرطة للأمن الوطني، و التا

 بحكم القانون.لهم القانون أي شرط حيث أن تمتعهم بهذه الصفة تكون 
 ( ثلاث سنوات على الأقل03الوطني )مضوا في سلك الدرك ضباط الصف الذين أ الفئة الثانية:‌- ب

وزير الدفاع الوطني ر عن وزير العدل حافظ الأختام، و تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صاد الذينو 
 بعد موافقة لجنة خاصة.

أعوان الشرطة للأمن الوطني الذين وحفاظ و ابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين كذا الموظفون الت
وجب قرار مشترك صادر عن وزير الذين تم تعيينهم بم( سنوات على الأقل بهذه الصفة، و 03أمضوا )

 .4الجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصةالعدل ووزير الداخلية و 
                                                           

 .02-04ن قانون رقم م 49المادة  :أنظر -1
 10مؤرخة في  ،48ع  ر ، ج، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية1966يونيو  08ممضي في ،155-66أمر رقم  -2

غشت  31مؤرخة في  ،51، ج ر ع 2020غشت  30ممضي في  ،04-20بأمر رقم  معدل ومتمم ،1966يونيو 
2020. 

 .155-66رقم  أمرمن  15المادة  :أنظر -3
 .200محمد اليمين بلفروم، مرجع سابق، ص  -4
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التابعين للمصالح ضباط الصف في أصحابها أن يكونوا من ضباط و  يشترط الثالثة:الفئة ‌- ج
العسكرية للأمن الوطني، الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع 

 تنحصر مهمتهم في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوصوزير العدل، غير أنه وطني و ال
 ة المعدلمكررمن قانون الإجراءات الجزائي 15المعاقب عليها في قانون العقوبات حسب المادة و 
 .1المتممو 

  .أعوان الضبطية القضائية -2
في موظفو  والمتمثلين ،2ئيةامن قانون الإجراءات الجز  19لشرطة القضائية ذكرتهم المادة عوان اأ 

المصالح العسكرية للأمن الذين ليس لهم  مستخدموضباط الصف في الدرك الوطني و و  مصالح الشرطة
جمع القضائية تناط بهم مهمة البحث والتحري و  ضباط الشرطةن كان ا  صفة ضباط الشرطة القضائية، و 

 . 3فإن أعوان الضبطية القضائية يساعدونهم في  ذلك الجرائم الأدلة عن
 .بالتجارة ثانيا: المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة

الذي يحدد  02-04الثانية من القانون رقم  الفقرة 49أسند المشرع الجزائري من خلال المادة 
القواعد المطبقة على الممارسات التجارية إلى المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة 
      التابعين للإدارة المكلفة بالتجارةمهمة التحقيق والمعاينة لضبط جرائم الممارسات التجارية، وبالرجوع

المطبق على الموظفين  القانون الأساسي الخاص المتضمن ،4154-09يذي رقم المرسوم التنفإلى أحكام 
 ي حددت الأسلاك الخاصةالت 5منه 03في المادة  المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة

 : قسمتها إلى فئتينو 
 
 
 
 

                                                           
 .155-66من أمر رقم مكرر  15المادة  :أنظر -1
 .155-66من أمر رقم  19المادة  :أنظر -2
 .257أحمد خديجي، مرجع سابق، ص  -3
         لقانون الأساسي الخاص المطبق يتضمن ا ،2009ديسمبر  16ممضي في  ،415-09مرسوم تنفيذي رقم  -4

 .2009ديسمبر  20ة في مؤرخ ،75 ، ج ر عبالتجارةالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة  على
 .415-09م ن قانون رقم 03المادة  :أنظر -5
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 لفئة الأولى: سلك مراقبة قمع الغش.ا -1
 تضم رتبة وحيدةنجد أن هذه الفئة  415-09من المرسوم التنفيذي رقم  25بالرجوع لنص المادة 

 تخاذ ومعاينتها وا   المعاينة عن أية مخالفة للتشريع ، ويكلف بالبحث و 1وهي رتبة مراقبة قمع الغش ألا 
 .2قتضاء الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع الغشعند الإ

 .قتصاديةالإالتحقيقات الثانية: سلك مراقبي المنافسة و  الفئة -2
نجد أن هذه الفئة تضم رتبة وحيدة ألا         415-09من نفس المرسوم التنفيذي  51بالرجوع للمادة 

والتنظيم  أية مخالفة للتشريع يكلف بالبحث عن، و 3قتصاديةرتبة مراقب المنافسة والتحقيقات الإ وهي
تخاذ جميع وا   وفرض الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال المنافسة ومعاينتهاالمعمول بهما 

 .4قتضاءءات التحفظية عند الإالإجرا
        الواضح أن مهام ممارسة المعاينة من المستخدمين المنتمين إلى الإدارة المكلفة بالتجارة تنحصر 

والذي منحهم هذا  02-04في القانون رقم  في معاينة جرائم الممارسات التجارية المنصوص عليها
   ويجب  الصلاحية دون إختصاصهم بالبحث والتحري في الجرائم التي تخرج عن نطاق هذا القانون،

على كل موظف تابع للإدارة المكلفة بالتجارة أن يؤدي اليمين وأن يفوض بالعمل طبقا للتشريعات 
              الوزارة أو على مستوى المديريات الجهويةعلى مستوى يمات المعمول بها، سواء كان والتنظ

    أو على مستوى الولاية، كما يجب عليهم أثناء تأدية مهامهم أن يقدموا تفويضهم بالمهام ويبينوا 
 رية كل على حسب إختصاصه الإقليميوظيفتهم، حيث يقوم هؤلاء بمرابة ومعاينة جرائم الممارسات التجا

 . 5الجزائري لمنحهم صفة الضبطية القضائية وهذا ما دفع بالمشرع
 
 
 
 
  

                                                           
 .415-09رقم  مرسوم تنفيذيمن  25المادة  :أنظر -1
 .415-09رقم  مرسوم تنفيذيمن  26المادة  :أنظر -2
 .415-09رقم  مرسوم تنفيذيمن  51المادة  :أنظر -3
 .415-09رقم  تنفيذيمرسوم من  52 المادة :أنظر -4
 .204محمد اليمين بلفروم، مرجع سابق، ص  -5
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 .ثالثا: الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية
بالموظفين  تضمن القانون الأساسي الخاصالم 2991-10تنفيذي رقم المرسوم الوفقا لما حدده 

التي حددت الأسلاك الخاصة  2منه 03من خلال المادة  ،لأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائيةالمنتمين ل
سلك ، سلك أعوان المعاينة ،سلك مراقبي الضرائب ،سلك مفتشي الضرائب بائية على أنها:بالإدارة الج

ل في مهامهم غير أن أعوان الإدارة الجبائية لا يدخ، 3سلك المبرمجين الجبائيينوكذا  المحللين الجبائيين
نما يدخل في صلاحيتهم البحث، و الممارسات التجاريةفي كل جرائم  التحريبصفة أساسية البحث و      ا 

تحرير فاتورة وهمية، ففضلا كالبيع مثلا بدون فاتورة و  4الجبائية عن المخالفات المرتبطة أساسا بالمخالفات
تكيف على أنها مخالفة  في نفس الوقت مناورة تدليسية   تشكل عن كونها ممارسة منافية لنزاهة التجارة

  . 5جبائيه تصل لحد الغش الجبائي
 .الغرض  على الأقل المعينون لهذا 14رابعا: أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف 

لخاصة بالإدارة المكلفة الموظفين المنتمين للأسلاك ايتمثل  415-09 تنفيذي رقمالمرسوم لل طبقا
      14رئيس مفتش رئيسي مصنف في الصنف و  ،16مفتش قسم مصنف في الصنف  يف بالتجارة

     يكلف بأية دراسة التوجيه، كما قسم يتولى مهمة الإستكشاف والتقدير و البالنسبة لمفتش ف ،على الأقل
 ئيسي يتولى في مجال التحقيقاتقمع الغش، أما رئيس مفتش ر يتطلب الكفاءة الجيدة في ميدان  أو تحليل

نجاز دراسات تهدف إلى ترقية المنافسةالإ المساهمة  قتصادية مهمة تقييم درجة فاعلية التنظيم الجاري، وا 
 .6التحقيقاتالمستوى لفائدة أعوان المنافسة و تحسين في دورات تكوينية وتجديد المعلومات و 

 
 
 

                                                           
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين ، 2010نوفمبر  29ممضي في  ،299-10مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .2010ديسمبر  05مؤرخة في  ،74 ، ج ر عللأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
 .299-10ن قانون رقم م 03المادة  :أنظر -2
 .299-10 رقم مرسوم تنفيذيمن  72المادة  :أنظر -3
 .299-10رقم  مرسوم تنفيذيمن  41المادة  :أنظر -4
سميحة علال، جرائم البيع في قانون المنافسة والممارسات التجارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون،  -5

 .94، ص 2004/2005جامعة قسنطينة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .53بوبكر حنكة، مرجع سابق، ص  -6
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طلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا  لموظفين المذكورين أعلاه لإتمام مهامهمليمكن كما 
صفة يشترط أن تتوافر فيهم  ، كما1القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية حترامإضمن 

  .3همن 04المادة  حسب 2القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الموظفالمعرف في  الموظف العام
 لتزاماتهإبسلطة معاقبة ضابط الشرطة القضائية المخل  تهامالإأعطى لغرفة  الجزائري المشرع

تملك سلطة معاقبته تأديبا  لا ممارسة وظيفة الضبط القضائي، إلا أنها نبالإيقاف المؤقت أو النهائي ع
  .4فالأمر متروك للسلطة الإدارية التي يتبعها

 .الفرع الثاني: السلطات المخولة للأعوان المؤهلين في جمع الأدلة
       ل يمكن الوصو معمول به، من خلال البحث ومعاينة الممارسات التجارية التي تخالف التشريع ال

قد أعطى المشرع الجزائري و  ،5المرتكبة جريمةاللبس المحيط بال التي تزيل إلى تجميع الأدلة والقرائن
ينتمون إليها عبر كل سلطات مشتركة بين كل الأعوان المكلفين بالتحقيق بغض النظر عن الجهة التي 

في  متمثلةال ،السالف الذكر 02-04من قانون رقم  52إلى  49وهذا بموجب المواد من  ،6مراحل التحقيق
 . 7تحرير محاضر تثبت المخالفاتو  تفتيش المحلات المهنيةو  حجز السلعو  على الوثائق طلاعالإحق 
 .على الوثائق طلاعالإحق : أولا

     49في المادة على إمكانية قيام الموظفين المذكورين  028-04من القانون  50تنص المادة 
ذا أية وسائل وك ،التجارية أو المالية أو المحاسبيةأو بتفحص كل المستندات الإدارية  9من نفس القانون

        تلك  من بين هذه الوثائقو  ،أن يمنع من ذلك بحجة السر المهنيأو معلوماتية دون مغناطيسية 
، وكذلك كل الوثائق المرتبطة بالنشاط الممارس لملفات تمسك بحكم القانون التجاري والقانون الجبائيالتي 
    جتماعات والتعليمات الداخليةوتقارير الإ والمراسلات المهنية والعقوبات التجارية وشروط البيع الزبائن

                                                           
 .02-04ن قانون رقم م 49المادة  :أنظر -1
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006جويلية  15، مؤرخ في 03-06أمر رقم  من 04أنظر: المادة  -2

 .2006جويلية  16، مؤرخة في 46العمومية، ج ر ع 
 .03-06أمر رقم من  04المادة  :أنظر -3
 .255أحمد خديجي، مرجع سابق، ص  -4
 .67أمال حلال، نجية تايب، مرجع سابق، ص  -5
 .02-04ن قانون رقم م 53المادة  :أنظر -6
 .301سابق، صمرجع الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة،  -7
 .02-04ن قانون رقم م 50المادة  :أنظر -8
 .02-04ن قانون رقم م 49المادة  :أنظر -9
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نتهت عملية التحقيق ، أما إذا إحجزهاستلام هذه الوثائق المطلع عليها وحتى إيطلبوا أن كما يمكن لهم 
، كما ورأى الموظف المحقق أنه لا ضرورة لحجز الوثائق فإنه يمكنه إرجاعها إلى الجهة المحقق معها

  .القيام بحجزهاستلامها حيثما وجدت و ، ويمكنهم أن يشترطوا إ1يمكنه أخذ صورة منها
  .حق حجز السلع :ثانيا

 02-04قانون رقم المن  51حسب المادة و  أعلاه، 49المادة موظفين المذكورين في لل يمكن
   ، القيام بحجز البضائع طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، كما هو مبين 2المذكور أعلاه

لبضائع عند مخالفة حجز ا همن 39حسب المادة  يمكن كما، من نفس القانون 43إلى  39واد من في الم
 23و مكرر 22و 22و 20و 14و 13و 12و 11و 10و 09و 08و 07و 06و 05و 04أحكام المواد 

 كما يمكن حجز العتاد ،من هذا القانون أيا كان مكان وجودها 28و (07و 02)   27و 26و 25و 24و
يجب أن تكون  كما ،مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النية، مع رتكابهاإفي   ستعملتإالتجهيزات التي و 

 . 3المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم
فإنه قد  إذا كان القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية لم يشر إلى مفهوم الحجز

         الإشارة كذا المواد التي يمكن أن تكون محلا له، دون أن تخلوا نصوصه أيضا منبين أنواعه و 
تعلق بإجراءات جرد الم 4724-05تنفيذي رقم المرسوم الصدر  حيثلى الكيفية التي يتم بها تنفيذه، إ

 يكون جرد المواد 6همن 03وحسب المادة ، 3645-95ألغى المرسوم التنفيذي رقم  المواد المحجوزة، الذي
الموظفون المكلفون بتحرير يحرره  جرديعد في شكل جدول و  ،التجهيزات المحجوزة محل محضرو  العتادو 

البيانات الأساسية  همن 04تضمنت المادة قد ، و المخالفةهاته ينة يرفق بمحضر معاو  المحضر
 .7محضرلل

                                                           
 .411بدرة لعور، مرجع سابق، ص  -1
 .02-04ن قانون رقم م 51المادة  :أنظر -2
 .02-04ن قانون رقم م 39المادة  :أنظر -3
 ر ع      ج ،يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة، 2005ديسمبر  13ممضي في  ،472-05مرسوم تنفيذي رقم  -4

 .2005مبر ديس 14مؤرخة في ، 81
، ج ر ع       لمواد المحجوزةيحدد إجراءات جرد ا، 1995نوفمبر  11ممضي في  ،364-95مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .1995نوفمبر  12مؤرخة في  ،68
 .472-05 مرسوم تنفيذي رقم 03المادة  :أنظر -6
 .472-05تنفيذي رقم من مرسوم  04المادة  :أنظر -7
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من تاريخ نهاية  بتداءإ( أيام 8في أجل أقصاه ثمانية )و  ،( نسخ03يعد محضر الجرد في ثلاث )
ن بتحرير يالمكلف ينيوقع من طرف الموظفو  إحالة،يجب ألا يتضمن شطبا أو حشوا أو و  التحقيق
يذكر ذلك في محضر الجرد، ويبلغ  في حالة الرفضو  مرتكب المخالفة أو وكيله المؤهل قانونا،و  المحضر

 تص إقليمياالذي يرسله إلى وكيل الجمهورية المخ ،المكلف بالتجارة الولائيإلى المدير  محضر الحجز
 . 4722-05المرسوم التنفيذي رقم  من 05 المادة نصو  021-04رقم من القانون  55لمادة ا حسب

 ستعانةالإ يمكنهم حيث ،يعد محضر الجرد تحت مسؤولية الموظفين المكلفين بتحرير المحضرّ كما 
تكون نفقات تدخل الخبير و  تقدير المواد المحجوزة،و  بأي خبير إذا كانت مساهمته ضرورية لتحرير الجرد

        المرسوم التنفيذي رقم 06المادة  تطبيقا لما ورد في نص مرتكب المخالفةالمطلوب على عاتق 
    الأسباب و/أو جرد تكميلي يتضمن جديديتم إجراء جرد  في حالة التحقيق في الجردو ، 05-4723

 . 4نفس المرسوم من 07  التي تبرر ذلك وهذا حسب المادة
      على أساس سعر البيع المطبق قيمتها التجارية الحقيقيةها حسب يتم تقدير المواد التي تم جرد كما

     المتعلقة بنفس المواد أو مواد مماثلةو  الذي يحدد حسب أخر الفواتير المحررةو  ،من مرتكب المخالفة
اللجوء إلى سعر السوق الحقيقي أو سعر البيع المطبق في نفس  يتم عدم توفر هذا السعر في حالةو 

        رتكب المخالفةخرين الذين يمارسون نفس نشاط مالآ قتصاديينالإالشروط التجارية من الأعوان 
 . 4725-05من نفس المرسوم التنفيذي رقم  08وهذا حسب المادة 

عندما يكون الحجز على مواد سريعة  026-04من قانون رقم  43المادة  حسب ما ورد في نص
في حالة إتلافها من قبل مرتكب المخالفة يمكن أو  أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة التلف 

المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقرر دون المرور بالإجراءات  قتراحإللوالي المختص إقليميا وبناء على 
البيع الفوري  المحجوزة من طرف مصالحه المختصة الصحية للموادوبعد المراقبة  ،القضائية المسبقة

وهذا قتضى الأمر ذلك إمدير أملاك الدولة للولاية إذا و  للمواد المحجوزة أو تحويلها من طرف محافظ البيع
         والإنساني، بحضور المصالح المؤهلة جتماعيالإمجانا إلى الهيئات والمؤسسات ذات الطابع 

                                                           
 .02-04قانون رقم ن م 55المادة  :أنظر -1
 .472-05م تنفيذي رقم من مرسو  05المادة  :أنظر -2
 .472-05من مرسوم تنفيذي رقم  06المادة  :أنظر -3
 .472-05م تنفيذي رقم من مرسو  07المادة  :أنظر -4
 .472-05 تنفيذي رقم من مرسوم 08المادة أنظر:  -5
 .02-04ن قانون رقم م 43المادة  :أنظر -6
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يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى أمين و  ،تها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماوتحت مراقب
        طبيق هذه المادة عن طريق التنظيمالعدالة، وتحدد كيفيات ت خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار
لى غاية اليوم لم يصدر هذا التنظيم  يكون  الحجزفإن  022-04قانون رقم المن  40لمادة تطبيقا لو ، 1وا 

 :وتختلف إجراءات الحجز حسب إختلاف نوعه فهناك نوعين من الحجز وهما، عتبارياإ  عينيا أوإما 
 .الحجز العيني -1

   الحجز العينيالقانون ب مفهوم أحكام هذابيقصد  فإنه 02-04قانون رقم المن  40حسب المادة 
بل النوع يتم حجز السلع محل الجريمة بذاتها من قبالتالي فإنه في هذا ، و كل حجز مادي للسلعهو 

البيع المطبق  المعاينة، على أن تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعرالموظفين المكلفين بالتحقيق و 
  من طرف صاحب المخالفة أو بالرجوع إلى السعر الحقيقي في السوق. 

فإنه  114-17بقانون رقم المعدلة  023-04من قانون  41حسب المادة  العينيفي حالة الحجز 
ع المواد يتشميتم محلات للتخزين، حيث  متلاكهإ في حالةالمواد المحجوزة  يكلف مرتكب المخالفة بحراسة

   المخالف.توضع تحت حراسة و  المؤهلين طبقا لهذا القانون نوزة بالشمع الأحمر من طرف الأعواالمحج
( أشهر دون صدور حكم قضائي، يرخص 06)ستة ز إيداع المواد المحجوزة أجلعندما يتجاو 

يصب ثمن ، و من رئيس الجهة القضائية المختصةبموجب أمر  ك الدولة ببيعها بالمزاد العلنيلإدارة أملا
       تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة حيث  ،البيع في حساب مؤقت إلى غاية صدور الحكم القضائي

لى غاية اليوم لم يصدر هذا التنظيم. و  5طريق التنظيم عن  ا 
 عتباري.الإالحجز  -2

 القانون يقصد في مفهوم أحكام هذا 02-04من قانون رقم  40المادة ما جاء في نص حسب 
 ، ولذا فهو مجردمرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب مالكل حجز يتعلق بسلع لا يمكن  عتباريالإبالحجز 

يعتمد في ذلك على قاعدة سعر البيع الذي يطبقه جرد وصفي وكمي لهوية السلع وقيمتها الحقيقية، و 
تحدد قيمة المواد ، و المخالف حسب الفاتورة الأخيرة أو السعر الحقيقي في السوق الإقتصادي العون

                                                           
 .315، مرجع سابق، بدرة لعور -1
 .02-04ن قانون رقم م 40المادة  :أنظر -2
 .02-04ن قانون رقم م 41المادة  :أنظر -3
       مؤرخة ،76 ، ج ر ع2017تضمن قانون المالية لسنة ي، 2017ديسمبر  27ممضي في  ،11-17قانون رقم  -4

 .2017ديسمبر  28في 
 .02-04من قانون رقم  41المادة  :أنظر -5
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ويدفع المبلغ  ،أو بالرجوع إلى سعر السوق مرتكب المخالفة المحجوزة على سعر البيع المطبق من طرف
 .1من نفس القانون 42المادة  تطبيقا لنص الناتج عن بيع السلع إلى الخزينة العامة

 .حق زيارة المحلات المهنية ثالثا:
        حرية الدخول للموظفين المؤهلين 2المذكور أعلاه 02-04 من قانون رقم 52المادة تجيز 

 ستثناءإب ،بصفة عامةو  بكل حرية أماكن الشحن أو التخزينو  الملحقاتو  المكاتبو  إلى المحلات التجارية
  في حضور ضابط شرطة قضائيةو  بترخيص من وكيل الجمهورية المحلات السكنية التي يتم دخولها

 همفقد منح ،طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية 3بعد السادسة صباحاو  نهارا قبل الساعة الثامنة ليلا
ذا كانت  سواء كانت سلع أو طرود ،الموجوداتنتقال لمكان التحقيق الحق في تفتيش كل عند الإالقانون  وا 

  منها.أخذ نسخ ما كانت طبيعتها و المستندات مهكل الوثائق و الإطلاع على و  ،مغلقة يمكنهم فتحها
سلطة توقيف وسائل النقل حيث لهم  أعمالهم خلال نقل البضائع منحهم القانون حق ممارسة كما
عرقلة كل يش هو لا، و قلسل إليه أو الناالمرسل أو المر بشرط حضور ، عةمتالأد أو و طر ال فتحو لمعاينتها 

         قتصاديةالإيمة ورة تفرضها مقتضيات تتبع الجر ضر  هو بلالنشاط،  تحرك البضائع أو تعطيلل
مكانية حدوثها في أكثر من مكان من طرف ، رم خصائصها التنقل من مكان إلى آخأه من التي وا 

 . 4شخص واحد
 .تحرير المحاضر رابعا:

        02-04من قانون  59إلى  55تختم التحقيقات المنجزة بتقارير وفقا لما نصت عليه المواد من 
ل المحاضر في سجل خاص يتم تسجيو  ،تقارير التحقيقشكلية للمحاضر و قد حددت هذه المواد شروط و 

على خلاف الذاكرة التي قد يعتريها ، مؤشر عليه حسب الأشكال القانونيةمرقم و لهذا الغرض وهو 
 .5النسيان، لذلك قيل في وصف المحضر أنه شهادة صامتة في ورقة جامدة

 
 
 

                                                           
 .02-04انون رقم من ق 42المادة  :أنظر -1
 .02-04ن قانون رقم م 52المادة  :أنظر -2
 .304سابق، ص جيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع أحسن بوسقيعة، الو  -3
 .59بوبكر حنكة، مرجع سابق، ص -4
 .74أمال حلال، نجية تايب، مرجع سابق، ص  -5
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وكيل تبلغ إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى و تثبت المخالفات في محاضر 
مع مراعاة الأحكام الواردة للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون طبقا  وهذا الجمهورية المختص إقليميا

 قتضاءالإتستند عند و  تصنف المخالفات حسب أحكام هذا القانونحيث ، 1من هذا القانون 60 في المادة
كما تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا  ،لى النصوص التنظيمية المعمول بهاإ

تبين المحاضر  في حالة الحجز، و المخالفة بغرامة المصالحةعلى هذه عاقب يأن   أيضا يمكنو المحضر 
 . 2بياناتها عن طريق التنظيمو  يحدد شكل المحاضركما  ترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزةو  ذلك

   بتداء إ ( أيام08ثمانية ) تحرر المحاضر في ظرف 023-04من قانون رقم  57لمادة ل تطبيقا
، كما أجازت نفس المادة في حالة عدم التوقيع من طرف الموظفين الذين عاينوا من تاريخ نهاية التحقيق

هي الحالة الوحيدة التي رتب عليها المشرع البطلان بنص فإنه يطعن ببطلان المحضر، و  الفةالمخ
  .4 أن مخالفة هذا الأخير لمسائل جوهرية قد تؤدي إلى بطلانهصريح، إلا

     5عكسها الأصل أنه لا يوجد للمحاضر حجية مطلقة أمام القضاء وأنه يمكن للخصوم إثبات
    219إلى  214مع مراعاة أحكام المواد من و  من نفس القانون 588و 577و 566واد حسب الملكن و 

 تقارير التحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزويرو  من قانون الإجراءات الجزائية، تكون لمحاضر
لا بناء على الدليل العكسي سواء و  الشخصي للقاضي قتناعالإستبعادها بناء على إوهذا يعني أنه لا يجوز 
       شترطإفالقانون  ،10جزائيةمن قانون الإجراءات ال 214طبقا للمادة  9الشهودكان كتابيا أو بشهادة 

      اء أو نقص أي أخطلكي يكون للمحضر أو التقرير حجية أن يكون صحيحا في شكله ولا يتضمن 
            أن يتضمن موضوع داخل ته، و موظف المؤهل أثناء قيامه بوظيفأن يحرره الو  في المعلومات

                                                           
 .02-04من قانون رقم  60المادة  :أنظر -1
 .02-04ن قانون رقم م 56المادة  :أنظر -2
 .02-04ن قانون رقم م 57المادة  :أنظر -3
 .283حمد خديجي، مرجع سابق، ص أ -4
 .304، ص 2006فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -5
 .02-04ن قانون رقم م 56المادة  :أنظر -6
 .02-04ن قانون رقم م 57المادة  :أنظر -7
 .02-04ن قانون رقم م 58المادة  :أنظر -8
 .211، ص 2012جتهاد القضائي، دار هومه، الجزائر، نجمي، إثبات الجريمة على ضوء الإ جمال -9

 .155-66من قانون رقم  214أنظر: المادة  -10
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قد خص المشرع و  ،1أو قام بمعاينته بنفسهختصاص هذا الأخير مع ذكره لكل ما رآه أو سمعه إفي 
 . 2الجزائري هذه المحاضر بقوة ثبوتية غير مألوفة في القانون العام

المتضمن قانون الجمارك، الذي يعد أقدم التشريعات المتعلقة  07-79هذا هو الحال في قانون رقم 
     منه، ولا ندري السبب الذي أدي بالمشرع للتراجع 2543في الجزائر في المادة  قتصاديةالإبالجرائم 

 214   تنص: "مع مراعاة أحكام المواد من  التي 874في المادة  06-95عما كان مقرر في الأمر رقم 
 من هذا الأمر، تكون للتقارير 86و 85من قانون الإجراءات الجزائية وكذا أحكام المادتين  218إلى 

           ة حتى يطعن يأعلاه فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها، حجالمحاضر الوارد ذكرها و 
جهة المتابعة لوهذا من خلال إعطائه  اد التشدد في معالجة هذه الجرائمأر  المشرع الجزائري، و فيها بالتزوير"

 . 5تقديم الدليل ليس من سهل دحضه، وكأنه لا يريد لجرائم معينة أن تفلت من العقاب متيازإ
 الفرع الثالث: الحماية الجزائية الخاصة لموظفي الضبط القضائي أثناء ممارستهم مهامهم.

       قتصادي التسهيلات اللازمة للموظفين المكلفين بالتحقيقات حتى يتمكنوا الأصل أن يقدم العون الإ
من القيام بمهامهم على أكمل وجه، إلا أنه قد يحدث العكس حيث يجد هؤلاء أنفسهم يمنعون من ممارسة 

      من قانون 53 نصت المادةمن أجل حمايتهم لذا و غم من أنه يتم ضمن إطار قانوني، عملهم بالر 
و يعرقل أو يعارض الموظفين المؤهلين للقيام بمهام التحقيق يمنع أ قتصاديإعلى أنه كل عون  04-026

    دج( 100.000نار)(، وبغرامة من مائة ألف دي02)إلى سنتينأشهر  (06)الحبس من ستةيعاقب ب
 يسمى بجنحة معارضة المراقبةوهو ما  أو بإحدى هاتين العقوبتين دج( 1.000.000) إلى مليون دينار

وعة الأفعال التي ذكرها المشرع التي تشمل مجمصور المعارضة و  7القانونمن نفس 54كما حددت المادة 
 :فييمكن حصرها ة المراقبة و التي بتوفر إحداها نكون بصدد جنحة معارضو 

 
 

                                                           
 . 63بوبكر حنكة، مرجع سابق، ص -1
           الماستر لنيل شهادة مقدمة ، مذكرة02-04ات التجارية في ظل القانون جرائم الممارسسارة داموس، إيمان بازين،  -2

 .104، ص 2014/2015، جامعة جيجل، ، تخصص القانون الخاص للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسيةفي الحقوق
 .07-79من قانون رقم  254أنظر: المادة  -3
 .06-95أمر رقم من  87أنظر: المادة  -4
 .211سابق، ص نجمي جمال، مرجع  -5
 .02-04من قانون رقم  53المادة  :أنظر -6
 .02-04ن قانون رقم م 54المادة  :أنظر -7
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  أولا: المنع من الدخول الحر للمحلات.
      يؤدييعتبر معارضة على إجراء التحقيق و لحر لأي مكان غير محل السكن كل معارضة للدخول ا

 إلى تحرير محضر بجنحة معارضة الرقابة.
 ستدعاءات المحققين. ثانيا: رفض الإستجابة عمدا لإ

د المحل مغلقا، وتعد خاصة عند وجو قد يكون الإستدعاء ضروريا لإستكمال إجراءات التحقيق و 
بات قتصادي إثحققين من الجرائم العمدية، فمتى إستطاع العون الإالمستدعاء جنحة عدم الإستجابة لإ

 ستجابة، كإثبات القوة القاهرة أو المرض أو السفر فإنه يتخلص من التهمة.العذر المقبول المبرر لعدم الإ
 ثالثا: رفض تقديم الوثائق المطلوبة في إطار التحقيق.

 التي من شأنها السماحللموظفين المؤهلين و  قتصاديمن طرف العون الإ رفض تقديم الوثائقإن 
  .1يعتبر جنحة معارضة الرقابة مهامهم بتأديةلهم 

 رابعا: التوقف عن النشاط بقصد التهرب من المراقبة.
    خرين عن التوقفالإقتصادي عن النشاط أو حث أعوان إقتصاديين آالعون يكون إما بتوقف 
تكون نية العون  ثوهو التوقف الذي يكون الغرض منه التهرب من الرقابة، بحيعن ممارسة نشاطهم 

 .2ة من القيام بالتحقيقات اللازمةقتصادي من إغلاقه للمحل هو عدم السماح لأعوان إدارة التجار الإ
 ستعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات.  إخامسا: 

عتداد بالمحضر أن يرد فيه أن العون ولا يكفي لصحة الإ ،يعرف المناورة جزائري لمالمشرع ال
صورها حتى يتمكن قضاة دون أن يبين بدقة هذه المناورة و ستعمل المناورة في التحقيق إقتصادي قد الإ

 الموضوع من بسط رقابتهم على هذا القدر.
 عتداء على الموظفين المؤهلين للتحقيق.سادسا: الإ

     إهانتهم وتهديدهمك عتبار الموظفبشرف وا  إلى نوعين الأول تعدي يمس  عتداءالإ المشرع قسم
ناء تأدية أث عليهمالتعدي  أوالعنف الثاني يمس بالسلامة الجسدية لهذا الأخير ك(، و عتداء معنويإ )

المعني من طرف الوزير  الإقتصادي تتم المتابعات القضائية ضد العون هناو  ،3(عتداء ماديإ )مهامهم

                                                           
 .260حمد خديجي، مرجع سابق، ص أ -1
 .08-04ن قانون رقم م 41المادة  :أنظر -2
 .261حمد خديجي، المرجع السابق، ص أ -3
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المكلف بالتجارة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بغض النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف 
  .عتداءالإضحية 
 قتصادي اثناء التحقيق.الضمانات الممنوحة للعون الإالرابع: الفرع 

        قتصادي ضمانات لابدالعون الإ 021-04من قانون  49مادة منح المشرع الجزائري بموجب ال
أثناء سير التحقيق، وفي المقابل خول لهم  حترامهاالمؤهلين للقيام بمهام المعاينة إ على الموظفين
 .سلطات واسعة في ضبط الجرائمصلاحيات و 

 الإلتزام بأداء اليمين القانونية.أولا: 
ذكرهم في صلب التحقيق الذين تم ن الموظفين المكلفين بالمعاينة و فإالبدء في ممارسة مهامهم  قبل

إستثناء ب ص القانوني بتأدية اليمينمن هذا الن 05يلتزمون حسب الفقرة  02-04من قانون  49المادة 
التي أدوا بشأنها اليمين عند و  يم أعمالهم أعوان الشرطة القضائية حيث تعتبر هذه المهمة من صمضباط و 
 .4152-09رسوم من الم 11نص اليمين يكون وفقا لنص المادة تكوينهم، و  إنتهاء
 تقديم التفويض بالعمل.الإلتزام بالتعريف بصفته و ثانيا: 
 سحبها عن طريق قرار صادر عن وزيرلتفويض ورقة إدارية يحدد شكلها وطريقة إصدارها و ا
 تسلم للموظف من طرف الإدارة المكلفة بالتجارة.و  التجارة
 كتمان السر المهني.الإلتزام بالنزاهة و ثالثا: 

    موضوع الذي يدور حوله قتصادي حول اللتحقيق يكون عليه إعلام العون الإالقائم باالموظف 
لإلتزام يعد ضمان لسير هذا االسر المهني أثناء سير التحقيق و عليه أيضا أن يلتزم بكتمان التحقيق، و 
  .3عدم المساس بمصالح المحققالتحقيق و 
 
 
 
 
 

                                                           
 .02-04رقم ن قانون م 49المادة  :أنظر -1
 .415-09رقم  مرسوممن  11المادة  :أنظر -2
 .260سابق، ص حمد خديجي، مرجع أ -3
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 .نزاهة الممارسات التجاريةب الماسةجرائم الالمطلب الثاني: متابعة 
         حماية الممارسات التجاريةخرق القواعد التي وضعها لتنظيم و أعطى المشرع الوصف الجنحي ل

قتصاديين الذين يقعون تحت هذا الوصف أمام الجهات منطقيا أن تتم متابعة الأعوان الإهذا ما يستتبعه و 
على أن متابعة الجرائم الخاصة بهذا القانون  021-04من قانون  60وتنص المادة  ،القضائية المختصة

ختصاص المدير الولائي للتجارة إتنص على  2منه 50المادة ، و تخضع لإختصاص الجهات القضائية
 على حق 3همن 65كما تنص المادة  بإرسال محاضر إثبات المخالفات إلى وكيل الجمهورية المختص،

   .4خالف أحكام هذا القانون قتصاديإضد كل عون  قضائيةجمعيات حماية المستهلك في رفع دعوى 
بتحليل هذه النصوص يمكننا أن نستكشف ثلاث عناصر للبحث تتعلق بموضوع المتابعة القضائية 

أما الثاني  لدعوى العمومية)الفرع الأول(عن طريق اقتصادي، الأول أن المتابعة القضائية تتم الإللعون 
هو حق جمعيات حماية المستهلك   الثالثتابعة القضائية)الفرع الثاني(، و الم فهو المصالحة كطريق لإنهاء

   الجمعيات المهنية في المطالبة بالتعويض)الفرع الثالث(.و 
 .الفرع الأول: الطريق القضائي

    على الجاني ة الإجرائية التي تهدف إلى تطبيق العقوبةالدعوى العمومية هي مجموع القواعد القانوني
 تبدأ من تحريكها إلى غاية الفصل فيها. التيو 

 أولا: تحريك الدعوى العمومية.
، حيث تكون وهذا هو الأصل الجهات القضائية لإختصاص تخضع مخالفات أحكام هذا القانون 

 يقرر ما يتخذه بشأنهااضر من المدير الولائي للتجارة و المبادرة بالمتابعة لوكيل الجمهورية الذي يتلقى المح
 من قانون الإجراءات 30لمادة ل طبقا فهي تحركها وتباشرها وتبقى للنيابة العامة ملائمة المتابعة

 .5الجزائية
   حيث حالة الحركة إلىلذي ينقل الدعوى من حالة السكون تحريك الدعوى العمومية هو الإجراء ا

   ت النيابة جهاي تتم سواء من تصال بالقضية إلا من خلال الإحالة إليه، والتالإلا يمكن لقاضي الحكم 
مباشرتها أمام لدعوى العمومية و الإختصاص الأساسي للنيابة العامة هو تحريك او  التحقيق،أو جهات 

                                                           
 .02-04من قانون رقم  60نظر: المادة أ -1
 .02-04من قانون رقم  50نظر: المادة أ -2
 .02-04من قانون رقم  65نظر: المادة أ -3
 .283مد خديجي، مرجع سابق، صأح -4
 .155-66ن قانون رقم م 49المادة  :أنظر -5
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قتضاء حق العقاب، ووكيل الجمهورية بصفته إفي وكيلة عن المجتمع القضاء بإعتبارها ممثلة للدولة و 
ليه عن طريق الضبطية إلقضايا التي تصل الملفات واخول قانونا بالتصرف في ممثل النيابة هو الم

القضائية أو عن طريق الشكاوى التي يصل إليها بنفسه، حيث له سلطة تقدير مدى ملائمة تحريك 
  363والمادة   352 المنصوص عليه في المادة هذا عملا بمبدأ الملائمةو  1من عدمه الدعوى العمومية

 من قانون الإجراءات الجزائية.
ن وكيل الجمهورية يقوم بتلقي المحاضر والشكاوي إمن قانون الإجراءات الجزائية  36 المادةحسب 

       والبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق 
بالمتابعة  المبادرة إذا تكون، أمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعةيأو المحاكمة للنظر فيها أو 

لوكيل الجمهورية المختص الذي يتلقى المحاضر المثبتة للوقائع من المدير الولائي المكلف بالتجارة ويقرر 
 . 4إجراء مسبق أوقيد لأي المتابعة لا تخضع كما أن المتابعة أو الحفظ 

        بالتجارة طرفا المكلفةيمكن لممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لم تكن الإدارة 
في الدعوى، أن يقدم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية في إطار المتابعات القضائية 

 . 025-04من قانون رقم  63وهذا حسب المادة  مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون الناشئة عن
     63لنص المادة  مغايراالمتعلق بالمنافسة نجده ، 06-95القديم الوارد في الأمر  بالرجوع إلى النص

وشفوية أمام أأن يتقدم بطلبات كتابية  يأنه يجوز للوزير أو ممثله القانونف، 02-04 رقم القانون من
 .6من أجل الحضور في جميع القضايا الناشئة عن تطبيق هذا القانون لجهات القضائية المعنيةا

قانون فإن شخصا معنويا  فإن كان الدعوى العموميةهذه بالنسبة للشخص الذي تحرك ضده 
لا عندما ينص ينص على أن مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية لا تقوم إ 7منه 51العقوبات في المادة 

لا ينص صراحة على المسؤولية الجزائية للشخص  02-04في المقابل قانون رقم على ذلك، و  القانون

                                                           
لة مقدمة لنيل شهادة نصيرة بوحجة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، رسا -1

 .38، ص 2002في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر،  الماجستير
 .155-66 رقم مرسوممن  35المادة  :أنظر -2
 .155-66رقم  مرسوممن  36المادة  :أنظر -3
 .306سابق، ص الجزائي الخاص، مرجع  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون -4
 .02-04من قانون رقم  63نظر: المادة أ -5
 .06-95ن أمر رقم م 94المادة  :أنظر -6
 .156-66ن قانون رقم م 51المادة  :أنظر -7
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من الشخص  قتصادي لكلوالتي تمنح صفة العون الإ 1منه 03المادة  ذا رجعنا إلى نصالمعنوي إلا إ
    ذلك ضمن الشروط شخص المعنوي الجزائية و ال بالتالي يمكن الأخذ بمسؤوليةو  الطبيعي أو المعنوي

رتكب من طرف الممثل الشرعي للشخص إالمتمثلة أساسا في أن يكون الفعل قد وضعها المشرع و  التي
للشخص المعنوي الملاحظ أن النيابة العامة تقوم بتحريك الدعوى العمومية ضد الممثل الشرعي المعنوي، و 

   .2ليس بصفته كممثل قانوني للشخص المعنويبصفته كشخص طبيعي و 
          معنوي( طبقا لمبدأ شخصية العقوبة -)طبيعيقتصاديعندما يرتكب موظف تابع لعون إ

رتباطها بالعون  ،فإن الدعوى العمومية تحرك ضد مرتكب المخالفة إلا أنه ونظرا لخصوصية هذه الجرائم وا 
ن الموظف يعمل وفقا لتعليماته، وللعون يتحملها هذا الأخير بإعتبار أ جزائيةقتصادي فالمسؤولية الالإ
رغم توجيه ريمة بإرادته و رتكب الجالمسؤولية بإثبات أن الموظف قد إ قتصادي أن يتخلص من هذهالإ

 .3ثبات العكس()قرينة بسيطة قابلة لإالقيام بها تعليمات بعدم
وكيل المتضرر أن يساهم في تحريك الدعوى العمومية بشكوى أمام  قتصادي أو المستهلكللعون الإ

أمام قاضي دني له أن يتخذ ما يراه مناسبا أمام أحد ضباط الشرطة القضائية أو بالإدعاء المالجمهورية و 
لطبيعة المخالفات إجراء نادر الوقوع عمليا نظرا لإرتباطه بدفع الكفالة و  هوالتحقيق المختص، و 

فمن الأحسن للمتضرر اللجوء إلى تقديم مجرد شكوى أو بلاغ ، 02-04القانون في  المنصوص عليها
  .تصختصاص المقيد أو إلى وكيل الجمهورية المخأمام هيئات الضبط القضائي ذات الإ

يمكن لجمعيات حماية المستهلك التي هدفها  024-04من قانون رقم  65مع أنه حسب المادة 
     جمعيات المهنيةللو  5الرئيسي تنسيق الجهود من أجل توفير الحماية والدفاع عن مصالح المستهلك

التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة، القيام برفع دعوى أمام 
         ويمكنهم التأسيس كطرف مدني، قام بمخالفة أحكام هذا القانون قتصاديإالعدالة ضد كل عون 

 ذي لحقهم.في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر ال
 
 

                                                           
 .02-04ن قانون رقم م 03المادة  :أنظر -1
 .287خديجي، مرجع سابق، ص حمد أ -2
 .79أمال حلال، نجية تايب، مرجع سابق، ص  -3
 .02-04ن قانون رقم م 65المادة  :أنظر -4
 .171، ص 2006غسان رباح، قانون حماية المستهلك الجديد، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان،  -5
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 .ثانيا: الفصل في الدعوى العمومية
فإن الدعوى العمومية تنظر من طرف  02-04نظرا للوصف الجنحي للجرائم المحددة في قانون 

ات الجزائية فإن المحكمة بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءجنح بالمحكمة المختصة إقليميا، و قسم ال
بض عليه، لكن ونظرا هي محكمة مكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان الق المختصة
رتباطهم بوكيل وا  الضبط القضائي  موظفوالجرائم المحددة بهذا القانون بالمعاينات التي يجريها لإرتباط 

بصفة شبه دائمة أمام المحكمة التي يقع في دائرة إقليميا، فإن الإحالة تكون و  له الجمهورية التابعين
  .1إختصاصها مكان رفع الجريمة

 .الطريق الودي )المصالحة(الفرع الثاني: 
الجهات القضائية طبقا لنص  ختصاصلإتخضع  02-04الأصل أن الجرائم الواردة في القانون 

      نفس المادة يمكن قبول الأعوان الإقتصاديين المخالفين، غير أنه بنص 2من هذا القانون 60المادة 
 بذلك المصالحة المتابعات القضائيةتنهي و  3تمثل في المصالحة متى توافرت شروطهافي رجوع ودي م

 المصالحةلا(، شروط المصالحة)ثانيا(، آثار )أو ن خلال هذا الفرع تعريف المصالحةعليه سنتناول مو 
  )ثالثا(.

 أولا: تعريف المصالحة.
     ستثنائيإ وهو طريق تعريف المصالحة أو الصلح بوجه عام أنه تسوية للنزاع بطريقة ودية،يمكن 

     لما يترتب عليه من آثار على الدعوى عتباراإ يخضع سلكه لشروط مقيدة ومحددة في القانون، وذلك 
، المتعلق بكيفيات 20065مارس  08أنه تم تعريفها بموجب المنشور الوزاري الصادر في إلا  ،4العمومية

قبة الممارسات لفة بمراتطبيق أحكام غرامة المصالحة على أنها: "طريقة تسوية ودية بين الإدارة المك
المحرر ضده المحضر من جهة أخرى، يتم من خلالها إنهاء  قتصاديالإالمتعامل التجارية من جهة و 

                                                           
 .298أحمد خديجي، مرجع سابق، ص  -1
 .02-04ن قانون رقم م 60المادة  :أنظر -2
  ؤرخةم 64 ، ج ر عيتعلق بتطبيق غرامة المصالحة، 1995أكتوبر  25ممضي في  335-95مرسوم تنفيذي رقم  -3

 .1995أكتوبر  29في 
 .307سابق، ص لوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع أحسن بوسقيعة، ا -4
     ، يتعلق بكيفيات تطبيق أحكام غرامة 2006س سنة مار  08، مؤرخ في 2006ت//أ خ و 01منشور وزاري رقم  -5

 المصالحة، غير منشور.
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عادلة ا المنشور الوزاري وسيلة فعالة و عتبرهإ "، حيث 02-04النزاع الناجم عن مخالفة أحكام القانون رقم 
  .1المحددة قانوناعليه في حدود العقوبات المالية لوضع حد للنزاع مقابل دفع المخالف للغرامة المقترحة 

 ثانيا: شروط المصالحة.
 :أخرى شكليةشروط المصالحة في شروط موضوعية و تتمثل 

 الشروط الموضوعية. -1
 بالإدارة. أخرى تتعلقو  ط تتعلق بمرتكب الجريمةشرو الشروط الموضوعية إلى  نقسمت

 الشروط المتعلقة بمرتكب الجريمة.‌- أ
 622لة العود طبقا لنص المادتين في حاأن لا يكون العون الإقتصادي تتمثل هذه الشروط في 

يرسل حة، و حيث لا يستفيد مرتكب الجريمة في حالة العود من المصال 02-04 من قانون 473و
 للمتابعة وهذا المحضر مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص

قتصادي في حدود عقوبة تقل لة للجريمة المرتكبة من العون الإتكون العقوبة المسجيجب أن القضائية، و 
لأنه عندما تكون الغرامة تساوي أو تفوق ثلاثة ملايين دينار ، دج(3.000.000)عن ثلاثة ملايين دينار

     الولائي المكلف بالتجارةفإن المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من المدير 
 القضائية. رية المختص إقليميا قصد المتابعةإلى وكيل الجمهو 

 الشروط المتعلقة بالإدارة. - ب
   القانون من  60الإدارة بإجراء المصالحة وفقا للشروط المذكورة في المادة يثبت الإختصاص لممثل 

 كما يلي:  04-024
كلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان للمدير الولائي الميمكن  كلف بالتجارة:مالمدير الولائي ال -

وي المصالحة، إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تسا إجراء المخالفين قتصاديينالإ
 ستنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين.إهذا دج(، و  1.000.000) دينارمليون 

فوق مليون في حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تالوزير المكلف بالتجارة:  -
دج(، يمكن للوزير المكلف  3.000.000تقل عن ثلاثة ملايين دينار)دج( و  1.000.000دينار)

                                                           
 .110سفيان بن قري، مرجع سابق، ص  -1
 .02-04ن قانون رقم م 62المادة  :أنظر -2
 .02-04ن قانون رقم م 47المادة  :أنظر -3
 .02-04ن قانون رقم م 60المادة  :أنظر -4
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ستنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين فين المصالحة، إبالتجارة أن يقبل من الأعوان المخال
 المرسل من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة.و  المؤهلين

د غرامة تفوق عندما تكون المخالفة المسجلة في حدو  02-04من قانون رقم  60ذكرت المادة 
دج(، فإن المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة 3.000.000)ثلاثة ملايين دينار

 القضائية.  ةقليميا قصد المتابعبالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إمن طرف المدير الولائي المكلف 
 الشروط الشكلية. -2

     التفسيرات الفقهية إن المصالحة تعتبر مزية من طرف الإدارة وليست حقا للمخالف وهذا حال أغلب
بإقتراح من الإدارة المختصة للعون  02-04طبقا للقانون  كونتو  ،1في تحديد الطبيعة القانونية للمصالحة

قيمة غرامة في حدود العقوبة المالية  ، لدفعة المستوفي الشروط القانونية لهاقتصادي مرتكب الجريمالإ
 ستنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين.إالمقررة قانونا 

        رضة أمام المدير الولائي المكلف بالتجارة قتصاي مرتكب الجريمة الحق في المعاللعون الإ
 .2( أيام من تاريخ تسليمه المحضر08أو الوزير المكلف بالتجارة في حدود ثمانية )

يمكن للوزير المكلف بالتجارة و كذا المدير الولائي المكلف بالتجارة تعديل مبلغ غرامة المصالحة 
رروا المحضر، في حدود العقوبات المالية المنصوص المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين ح

قتصاديين المتابعين قتصادي أو الأعوان الإ، وفي حالة موافقة العون الإ02-04عليها في قانون رقم 
 بالمئة من مبلغ الغرامة المحتسبة. 20على المصالحة فإنهم يستفيدون من تخفيض 

      بتداءا من تاريخ الموافقةإ ( يوما45ربعين )فع الغرامة في أجل خمسة وأعلى أنه في حالة عدم د
 وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية. إلىعلى المصالحة يحال الملف 

مصالحة فيها لأنه كان يعاقب لا إجراء يمكن لا كانت جنحة ممارسة أسعار غير شرعيةفي حالة 
لكن بعد تعديل المادة  (،دج 200.000)تين ألفمئ إلى (دج 20.000)عشرين ألفبغرامة من  عليها
عشرة إلى  (دج 20.000)عشرين ألف أصبح يعاقب عليها بغرامة من 06-10بالقانون رقم  363

 بالتالي لا يجوز فيها المصالحة. و  (دج10.000.000)ملايين

                                                           
للنشر            هومة دار ي المادة الجمركية بوجه خاص،المواد الجزائية بوجه عام وفأحسن بوسقيعة، المصالحة في  -1

 .89، ص 2005،  الجزائر ،والتوزيع
 .02-04ن قانون رقم م 61المادة  :أنظر -2
 .02-04ن قانون رقم م 36المادة  :أنظر -3
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      المصالحة غير جائزة في الجرائم التالية: ممارسة أسعار غير شرعية، الممارسات التجارية 
قصى يفوق ثلاثة الأالتدليسية، الممارسات التجارية غير النزيهة، الممارسات التعاقدية التعسفية، لأن حدها 

 دج(.  3.000.000)ملايين دينار
عليها  معاقبأغفلت الحالة التي تكون فيها المخالفة  القانون من نفس 60تجدر الإشارة أن المادة 

كما هو الحال بالنسبة للممارسات التجارية غير  دج( 3.000.000)بغرامة تساوي ثلاثة ملايين دينار
    بغرامة تتراوح  351عليها في المادة والمعاقب  20إلى  15الشرعية المنصوص عليها في المواد من 

إلى حالتين  60دج(، إذ تعرض نص المادة  3.000.000)ملايين دج( وثلاثة 100.000)ة ألفائم بين
   تجوز فيها المصالحة، والحالة التي تكونو  ، الحالة التي تكون فيها العقوبة أقل من ثلاثة ملايين2فقط

   التي لا تجوز فيها المصالحة، ولم يكن هذا الإشكال قائما و  فيها العقوبة أكثر من ثلاثة ملايين دينار
  المتعلق بالمنافسة الملغى، إذ كان ينص على أن المصالحة تجوز 06-95 في ظل أحكام الأمر رقم

 . 3متی كان مبلغ غرامة المخالفة يساوي أو يقل عن خمسمائة ألف دينار
      الإغفال  هم، يری جانب من الفقه أن هذاأمام هذا الوضع وعملا بقاعدة التفسير الأصلح للمت

حالة ما إذا كانت  لا يجب أن يضر بالمتهم، ومن ثمة فطالما أن المشرع أبعد المصالحة صراحة في
إجرائها إذا كانت العقوبة المقررة  العقوبة المقدرة للمخالفة أكثر من ثلاثة ملايين دينار فليس ثمة ما يمنع

  .4لغللمخالفة تساوي هذا المب
 ثالثا: آثار المصالحة.

     من ثمة لا تعتبر كأساس لحالة العودولا تعتبر عقوبة جزائية، و  تنهي المصالحة المتابعة القضائية
، كما أن غرامة 025-04من القانون رقم  02 فقرة 47التي تستوجب عقوبة جزائية بنص المادة 

    618ستنادا لنص المادة إلا تسجل في صحيفة السوابق القضائية بإعتبارها عقوبة إدارية  المصالحة
ذا تمت المصالحة وفق الشروط التي يتطلبها القانون، فإنها تن، و 6جراءات الجزائيةمن قانون الإ تج آثار ا 

 أو بالنسبة للغير. سواء بالنسبة لطرفيها

                                                           
 .02-04ن قانون رقم م 35المادة  :أنظر -1
 .02-04رقم  من قانون 60أنظر: المادة  -2
 .06-95من أمر رقم  91المادة  :أنظر -3
 .112سابق، ص سفيان بن قري، مرجع  -4
 .02-04ن قانون رقم م 02فقرة  47المادة  :أنظر -5
 .215-09رقم  مرسوم تنفيذيمن  618المادة  :أنظر -6
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     يختلف الأمر إنقضاء الدعوى العمومية، و يترتب عن ذلك و  هو حسم النزاعأهم هذه الآثار 
إحالة الملف إلى وكيل  إذا ما تمت المصالحة قبل، ف1حسب المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات

        لم يتخذ بشأنهاانت القضية على مستوى النيابة و إذا كلملف ولا يرسل إليه، أما يحفظ ا الجمهورية
ذا كانت النيابة و  ة فيحفظ الملف على مستوى النيابة،نعقاد المصالحعوى العمومية بإي إجراء تتوقف الدأ ا 

الدعوى العمومية إما برفع القضية إلى التحقيق أو بإحالتها إلى المحكمة وحركت قد تصرفت في الملف 
إذا كانت القضية أمام ، وأما تخاذ التدابير المناسبة إلى هاتين الجهتينإختصاص إفي هذه الحالة يتحول 

نعقاد إقاضي التحقيق أو غرفة الإتهام تصدر الجهة المختصة أمر أو قرار بأن لا وجه للمتابعة بسبب 
 المصالحة.
 الجمعيات المهنية للمطالبة بالتعويض.الث: حق جمعيات حماية المستهلك و الفرع الث

أساس قبول المهنية)أولا(، و  ة المستهلك والجمعياتنتناول في هذا الفرع تعريف جمعيات حماي
 آثاره)ثالثا(.ا(، ثم شروط ممارسة حق التقاضي و تأسيسها أمام القضاء)ثاني

 الجمعيات المهنية.: تعريف جمعيات حماية المستهلك و أولا
         المتعلق بالجمعيات 06-12قانون رقم التخضع جمعيات حماية المستهلكين إلى أحكام 

    منه على أنها عبارة عن تجميع أشخاص طبيعيين أو معنويين  022حيث عرفها المشرع في المادة 
ؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، يشترك ه

  .3تطوعا لغرض غير مربح
       على أنها كل جمعية منشأة طبقا للقانون تهدف  4منه 21في المادة  03-09قانون الكما عرفها 

           من خلال هذا التعريفن خلال إعلامه، تحسيسه، توجيهه وتمثيله، و إلى ضمان حماية المستهلك، م
ن ضمامن الممارسات المخلة بحقوقهم، و  فإن جمعيات المستهلك تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين

                                                           
 .415بدرة لعور، مرجع سابق، ص  -1
 .06-12رقم  القانونمن  02المادة  :أنظر -2
نوال بن لحرش، جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة             -3

 .47-46، ص 2012/2013قسنطينة، 
 .03-09ن قانون رقم م 21المادة  :أنظر -4
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رفع الدعاوى تنويرهم وتوعيتهم بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، و  عن طريقوهذا الدفاع عنها 
 .1القضائية للمطالبة بالضرر اللاحق عن المساس بهذه الحقوق

 الجمعيات المهنية أمام القضاء.جمعيات حماية المستهلك و  ثانيا: أساس قبول تأسيس
نزاهة الممارسات التجارية شفافية و لتي وضعها المشرع لضمان عتداء على القواعد الاشك أن الإ

قتصادي بصفة شخصية فردية تخص المستهلك أو العون الإ يضرب ثلاث أنواع من المصالح، مصلحة
جماعية تخص مجموعة من الأعوان مصلحة ومصلحة عامة تضرب المجتمع ككل، و  ومباشرة

 .2قتصاديين تربطهم رابطة مهنية واحدة أو مجموع المستهلكينالإ
         عتداء بالمصلحة الجماعية لإنه يجب لنشأة الحق في الدعوى لهذه الجمعيات أن يمس االأصل أ

 لا المصلحة الذاتية للأعضاء، فإذا أصاب الإعتداء في نفس الوقت مصلحة شخصية لأحد الأعضاء
 .3الثانية جماعيةنوعين من الدعاوى الأولى فردية و مصلحة جماعية فإن هذا الإعتداء تنشأ عنه و 

ين الذين تمثلهم الجمعية قتصاديمجموع المستهلكين أو الأعوان الإ المصلحة الجماعية هي مصلحة
 التي تدافع عنها النيابة العامة.المصلحة العامة للمجتمع بأسره و  تختلف هذه المصلحة عنو 

كبير داخل ت قتصادي فإن هناكعلى العون الإ 02-04يرتبها قانون لتزامات التي نظرا لعمومية الإ
ينشأ عنها مساس بمصلحة  المصلحة الجماعية، ففي الغالب الجريمة الواحدةبين المصلحة الفردية و 

 .4مدني فسس كطر أمصلحة جماعية تخول لهذه الجمعيات حتى في حالة غياب المتضرر أن تتفردية، و 
التي يكون لها لجماعية التي تهدف إلى حمايتها و كأصل فالقانون الأساسي للجمعية يحدد المصالح ا

 ق بها نتيجة المساس بهذه المصالحالحق في اللجوء إلى العدالة لطلب التعويض عن الضرر الذي يلح
فلا تقبل الدعاوى التي تهدف إلى حماية مصلحة غير منصوص عليها في قانونها الأساسي إلا أنه قد 

     اع عن مصالح معينةفي الدف في بعض الحالات إلى إعطاء الحق لبعض الجمعيات يعمد المشرع 
 .5ساسي هذه المصالحالأقانون اللو لم يحدد حتى و 

                                                           
بحماية المستهلك وقمع الغش، رسالة المتعلق  03-09الصادق صياد، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  -1

 .133، ص 2013/2014، 01مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة قسنطينة
 .300حمد خديجي، مرجع سابق، ص أ -2
 .215سفيان بن قري، مرجع سابق، ص  -3
 .80بوبكر حنكة، مرجع سابق، ص -4
 .302حمد خديجي، مرجع سابق، صأ -5
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    الجمعيات المهنية في اللجوء إلى القضاء شرع نص على حق جمعيات المستهلك و رغم أن الم
         02 -04قانون المن أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم مهما كانت طبيعته في 

مية نص الفقرة إلا أنه لم يحدد بدقة أنواع الدعاوى التي يمكن لهذه الجمعيات رفعها، إلا إذا فسرنا عمو 
على أنها إعتراف من المشرع بحق هذه الجمعيات في رفع  021-04من قانون  65ولى من المادة الأ

 .جميع الدعاوى
 آثاره.ثالثا: شروط ممارسة حق التقاضي و 

         الدعوى من الجمعية لكي تقبل أمام  القضاء بل يجب أن تتوفر هذه الجمعيةلا يكفي أن ترفع 
 على مجموعة من الشروط هي:

 التخصص.شروط الإعتماد و  -3
عقاد الجمعية نكتمل شخصيتها القانونية عن طريق إعتباري فيجب أن تبإعتبار الجمعيات شخص إ 

هي في حالة تسيس ينثم بعد ذلك إيداع التصريح بالتأ، المصادقة على قانونها الأساسيالعامة التأسيسية و 
ل الجمعية على وصل تسجيل وهو بمثابة دليل الجهة الإدارية المختصة بحصو  عدم رفضه من طرف

سيس الجمعية أمام القضاء كون أن الجمعية غير على الإعتماد، وشرط الإعتماد جوهري لقبول تأ
 .لي فهي ليست حائزة لأهلية التقاضيتابالدة هي جمعية غير مكتملة الوجود و المعتم

      اك إرتباط بين تاريخ إرتكاب الجريمةلا يشترط لقبول تأسيس الجمعية كطرف مدني أن يكون هن
ذا تم حل الجمعية قبل قفل باب و  كتسابها للشخصية المعنوية، وا  بين تاريخ إعتماد هذه الجمعية وا 

الدعوى، كون أن المصفي يصبح من تاريخ صدور قرار  فإنه يتعين على المصفي التدخل في  المرافعات
 .2الممثل القانوني للجمعية الحل هو

 شرط اكتساب صفة المنفعة العمومية. -4
إلا أن  كتساب صفة المنفعة العمومية للإستفادة من إعانة الدولةعلى شرط إ 06-12نص قانون 
 .3الدعاوى التي تمس بحقوق المستهلكيضعه كشرط لإكتساب صفة التقاضي في المشرع الجزائري لم 

 
 

                                                           
 .02-04ن قانون رقم م 01فقرة  65المادة  :أنظر -1
 .140الصادق صياد، مرجع سابق، ص  -2
 .305سابق، ص أحمد خديجي، مرجع  -3
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 .نزاهة الممارسات التجاريةب العقوبات المقررة الجرائم الماسةالمبحث الثاني: 
    ارية إخلالا بإلتزامات قانونية وعقدية مفروضة يشكل أي خرق للقواعد المطبقة على الممارسات التج

بين خر أو كانت بينه و قتصادي آعون إ ي، سواء كانت هذه العلاقة بينه وبينقتصادعلى العون الإ
ما دامت المسألة تتعلق بخرق إلتزامات تعاقدية فإن الجزاءات المدنية المعروفة في نظرية العقد و  المستهلك

تزامات، لكن أثبت الواقع عدم كفاية الجزاءات ليمكن أن تلعب دورا في توفير جزء من الحماية لهذه الإ
، حيث أضفى على خرق القواعد 02-04سلوب التجريم بموجب القانون رقم إلى أ  المدنية، فلجأ المشرع 

تجه إلى فرض بعض ة، ومن جهة أخرى إالمطبقة على الممارسات التجارية صفة التجريم من جه
            كلها تصب في هدف واحد هو فرض حماية واسعة لدائرة النشاط التجاريالجزاءات الإدارية و 

   .  1المنظمة لهذه الدائرةمن كل مساس بالقواعد 
      ةنزاهة الممارسات التجارية المذكور ب للجرائم الماسة المقررة عقوباتالنتناول في هذا المبحث 

 المطبقة على الممارسات التجارية الذي يحدد القواعد 02-04قانون رقم من  48إلى  35في المواد من 
العقوبات ثم (،ولالأمطلب ال)همن 38إلى  35اد من في المو  ةنتناول العقوبات الأصلية المذكور حيث 

 . (ثانيالمطلب ال)48إلى  39د من في الموا ةالتكميلية المذكور 
 .نزاهة الممارسات التجاريةب الماسةالمطلب الأول: العقوبات الأصلية للجرائم 
المدرجة عقوبات أصلية على العون الإقتصادي المرتكب للجريمة رتب المشرع الجزائري جزاءات و 

يام مسؤولية جزائية على العون التي أدت إلى قمارسات التجارية السالف الذكر، و ضمن قانون الم
فقد  رائم الماسة بالممارسات التجاريةتتنوع العقوبات المقررة على الجنونية، و قتصادي المخالف لقاعدة قاالإ

حيث تعد جريمة ، ت محددة أو نسبيةامة سواء كانمتمثلة في الغر  تكون العقوبة الأصلية عقوبات مالية
 متعلقة بخرق الإلتزامات المفروضةماسة بنزاهة الممارسات التجارية وفقا لأحكام هذا القانون كل جريمة 

 في شقه المتعلق بالنزاهة. 02-04في القانون 
لغرامة عتبر اتبنزاهة الممارسات التجارية، و  ةنتناول في المطلب العقوبات الأصلية للجرائم المتعلق

   قب بغرامة مالية للحدعقوبة مالية أصلية لأن مرتكب الجريمة يهدف إلى تحقيق الربح بأية طريقة فيعا
 . 2دج 20.000من قانون العقوبات لأن الغرامة تتجاوز  5حسب المادة  جنحيهعقوبات  وهيمن الجريمة 

                                                           
 .224 ، صنفسه، مرجع مد خديجيأح -1
 .156-66من أمر رقم  05 المادة :أنظر -2
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 تجاوزه للضوابطبإلتزاماته و عند إخلال العون الإقتصادي وقعة تعتبر الغرامة من أهم العقوبات الم
لجرائم ضارة بالمستهلك لمساسها  رتكابهقيود الواردة على المنافسة وكذا إالالقانونية للممارسات التجارية و 

بإعتبارها إيلاما  فر فيها خصائص العقوبات الجنائيةسلامته، والغرامة هي عقوبة مالية تتو وأمنه و بصحته 
  قتصادي المحكوم عليه.من الحقوق المالية للعون الإ ينالمقصودا 

 02-04 لكن في القانون رقم ع واضحا في معاقبة الشخص المعنويمشر الفي القانون السابق كان 
مكرر من قانون  51أن المادة  ةخاص تثير هذه المسائلة غموض لكون المشرع لم يكن صريحا،

 فإنه لا يجوز متابعة الشخص المعنويلهذا و  ،1معاقبتهالقانون على  الإجراءات الجزائية تشترط أن ينص
  .2متميزةو  ذلك أن مسؤوليته خاصةو  إلا إذا وجد نص يفيد بذلك صراحة مساءلته جزائياو 

ا تتمثلان في الغرامة منصوص عليها قانونال في جرائم الممارسات التجارية هناك نوعين من الغرامة
     قتصادي المحكوم عليه رامة المحدودة في إلزام العون الإ، حيث تتمثل الغالغرامة النسبيةالمحدودة و 

هذا النوع من الغرامة غالبا ما تفرض كعقوبة الدولة مبلغا مقدرا في الحكم، و  بأن يدفع الغرامة إلى خزينة
العامة  تصيب مجموعات مختلفة من المصالحمة مالية كبيرة، كما أنها تهدد و قيعلى جريمة أضرارها ذات 

             . 3الجماعية على نحو يصعب معه تقدير الضرر الناجم عن الجريمةوالفردية و 
 أو بحدها الأدنى والأقصى        أما الغرامة النسبية هي غرامة لا يحددها المشرع بكيفية ثابتة

نما يحدد مقدو  ارها بالنظر إلى الضرر الذي نجم عن الجريمة، أو الفائدة التي حققها العون الإقتصادي ا 
 .4قتصاديعى فيها القدرة المالية للعون الإيرا كابه الجريمة أو أراد تحقيقها، و أثناء إرت

جريمة ممارسة عقوبة ثم ، (الفرع الأول)لممارسات التجارية غير الشرعيةسنتناول عقوبة جريمة ا
عقوبة و  ،(الفرع الثالث)الممارسات التجارية التدليسية عقوبة جريمةو  ،(الفرع الثاني)أسعار غير شرعية

   الممارسات التعاقدية التعسفية عقوبة جريمةو  ،(الفرع الرابع)ارسات التجارية غير النزيهةجريمة المم
 . (الفرع الخامس)

 
 

                                                           
 .156-66أمر رقم  مكرر من 51المادة  :أنظر -1
 .282سابق، صمرجع الوجيز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقيعة،  -2
مد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون الفرنسي والمصري والشريعة، مرجع سابق، ص أح -3

457. 
 .510بدرة لعور، مرجع سابق، ص  -4
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 .غير الشرعيةالفرع الأول: عقوبة جريمة الممارسات التجارية 
على الممارسات  06-10المتمم بالقانون المعدل و  02-04من القانون رقم  35تعاقب المادة 
ويتعلق  من هذا القانون 20و 19و 18و 17و 16و 15مخالفة لأحكام المواد ال التجارية غير الشرعية

أو أداء خدمة  تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، البيع ممارسات الآتية: رفض بيع سلعة أوبال الأمر
         وليةالمشروط، ممارسة نفوذ للحصول على عمليات تمييزية، البيع بالخسارة، إعادة بيع المواد الأ

    مالية بغرامة لتي تمثل الركن المادي للجريمةالتحويل، وهي ا قتناؤها قصدإفي حالتها الأصلية إذا تم 
     قد تضمنت ، و 1دج( 3.000.000) ديناردج( إلى ثلاثة ملايين  100.000)من مائة ألف دينار

     ون أي عقوبة أخرى على خلاف الأمرهذه المادة عقوبة أصلية وحيدة متمثلة في الغرامة المالية د
 الغرامة.على عقوبتين أصليتين هما الحبس و الذي نص  95-06

( 05)خمس ( إلى01)تساوي من مرةتكون الغرامة في حالة كان الشخص المعنوي هو المعاقب 
حسب المادة  في القانون الذي يعاقب على الجريمة 2مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي

 ها بغرامة من ثلاثة ملايين دينارعليه يعاقب عليو ، 3من قانون الإجراءات الجزائية مكرر 18
 دج(. 15.000.000)دج( إلى خمسة عشرة مليون دينار 3.000.000)

المنصوص عليها و  هذه العقوبة لا تطبق على ممارسة أعمال تجارية من غير صفةالملاحظ أن 
   تفسيرين: فإما هو مجرد سهو 35يحتمل عدم الإشارة إلى هذه الممارسة في المادة و  ،144في المادة 

ما فيه إحالة ضمنية إلى الو  تجارية بدون العمال الأعتبار أن ممارسة إقانون الذي يحكم السجل التجاري با 
، كما تطرق إلى عقوبة هذه الجريمة القانون للقانون المتعلق بالسجل التجاري صفة يشكل مخالفة كتسابإ

الذي يعاقب ، و منه 40و 32و 31في المواد  الذي يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 08-04رقم 
كتساب التسجيل في السجل التجاري و على جريمة ممارسة أنشطة دون  الصفة التجارية بغرامة من خمسة ا 

  .  5 (دج 500.000لف دينار)أ ئةام إلى خمس دج( 5.000آلاف دينار)
 
 

                                                           
 .02-04من قانون رقم  35ادة الم :أنظر -1
 .522سابق، ص ، مرجع ةاليهيثم سمير ع ة،سمير عالي -2
 .155-66أمر رقم  مكرر من 18المادة  :أنظر -3
 .02-04ن قانون رقم م 14المادة  :أنظر -4
 .313سابق، ص اص، مرجع أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخ -5
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 يقوم الأعوان المؤهلون" المذكور أعلاه: 08-04قانون رقم المن  31نصت المادة حيث  
دون قارا  عتباري يمارس نشاطا تجارياإ طبيعي أو  أعلاه بغلق محل كل شخص 30في المادة  المذكورونو 

يعاقب  زيادة على إجراء الغلق ،اية تسوية مرتكب الجريمة لوضعيتهفي السجل التجاري إلى غ التسجيل
 .1"(دج 100.000مائة ألف)إلى  (دج 10.000عشرة آلاف) مرتكب الجريمة بغرامة من

: " يعاقب التجار الذين يمارسون أنشطة تجارية غير 08-04قانون رقم المن  32نصت المادة  كما
زيادة على هذه  ،دج50.000دج إلى  5.000دون التسجيل في السجل التجاري بغرامة من و  قانونية
            القيام بحجز سلع مرتكب الجريمة أعلاه، 30المذكورين في المادة و  يجوز لأعوان الرقابة المؤهلين الغرامة
كيفيات إجراء الحجز هي نفسها و  إن شروط ،حجز وسيلة أو وسائل النقل المستعملة قتضاءالإوعند 

 .2المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية" التنظيمو  المنصوص عليها في التشريع
      : " مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها083-04قانون رقم المن  40نصت المادة كذلك 

في التشريع الذي يحكمها، يعاقب على ممارسة نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري 
يقوم  علاوة على ذلك ،دج 500.000ج إلى د50.000عتماد المطلوبين، بغرامة من ون الرخصة أو الإد

من تاريخ معاينة بتداء إ( أشهر 03في حالة عدم التسوية خلال ثلاثة)و ، القاضي بغلق المحل التجاري
 يقوم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري".  الجريمة

  تطبق التي تم إقتناءها بغرض التحويل ولية على حالتها الأصلية في حالة إعادة بيع المواد الأ
على هذه الجريمة العقوية المنصوص عليها في قانون الجمارك لأنها أشد من العقوبة المنصوص عليها 

 . 024-04رقم في قانون 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .08-04ن قانون رقم م 31المادة  :أنظر -1
 .08-04من قانون رقم  32المادة  :أنظر -2
 .08-04ن قانون رقم م 40المادة  :أنظر -3
 .316محمد اليمين بلفروم، مرجع سابق، ص  -4
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 .أسعار غير شرعية ةة ممارسالفرع الثاني: عقوبة جريم
بعد تعديلها  02-04من قانون رقم  36المادة  حسب نص أسعار غير شرعية ةتعتبر ممارس

عليها  يعاقبو  من هذا القانون، 23و مکرر 22و 22كل مخالفة لأحكام المواد  06-10بالقانون رقم 
 1دج(10.000.000)دج( إلى عشرة ملايين دينار 20.000ألف دينار)من عشرين  جنحيهبعقوبة 

 .2قتصادي من حق ملكية المالرامة هي عبارة عن حرمان العون الإعقوبة الغو 
( 05( إلى خمس )01)تساوي من مرة  تكون الغرامةفي حالة كان الشخص المعنوي هو المعاقب 

هذا حسب و  القانون الذي يعاقب على الجريمة يمرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي ف
يها بغرامة من عشرة ملايين عليه يعاقب علو ، 3زائيةمكرر من قانون الإجراءات الج 18المادة 
 دج(.  50.000.000)إلى خمسين مليون دينار  دج(10.000.000)دينار

عدم تطبيق  وهيممارسات أسعار غير شرعية  الصور التي تمثل جنحة ةيتعلق الأمر بممارس
الخدمات و  الأسعار المحددة أو المسقفة أو المصدق عليها، عدم إيداع تركيبة أسعار السلعو  هوامش الربح

حكام أتضمنتها  و هذا الصورالمناورات، و  لبعض الممارسات قتصاديالإتدابير، ممارسة العون     محل 
 لجريمة.من هذا القانون، وهي التي تمثل صور ل 23و مکرر 22و 22المواد 

نما يعاقب سعار ليس معاقبا عليه بذاتإن عدم إحترام حرية الأ         ه في الأمر المتعلق بالمنافسة، وا 
عرقلة أو التقليل أو الإخلال بحرية المنافسة عندما ترمي إلى عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد  على

        أيضا على فرض سعر أدنىلإرتفاع الأسعار أو لإنخفاضها، وعاقب السوق بالتشجيع المصطنع 
المشرع عاقب تعسف في هيمنة على السوق أو إحتكار لها أو على جزء منه، و عن  ذا كان ذلك ناتجإ

 على البيع بسعر أقل من سعر التكلفة إذا كان يهدف إلى الإخلال بقواعد المنافسة.كذلك 
بدأ تحديدها وفقا لقانون مالذي يخالف مبدأ حرية الأسعار و  معاقبة المتعامللم يهمل المشرع ردع و 

      172المادة  في هاى تجريمالطلب مهما كانت الغاية المباشرة لهذه لمخالفة، فقد نص علالعرض و 
    حبس من ستة أشهرفرد لها عقوبة الجريمة المضاربة غير المشروعة، وأ سماهامن قانون العقوبات و 
عرفها و ، 4دج( 200.000)دج( إلى 20.000مه مالية من عشرين ألف دينار)إلى خمس سنوات وغرا

   أو عن طريق وسيط برفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع  بأنها القيام بطريق مباشر
                                                           

 .02-04ن قانون رقم م 36المادة  :أنظر -1
 .363، ص2013، دار هومة، الجزائر، 02ط ري )القسم العام(، مبادئ قانون العقوبات الجزائ ،عدو عبد القادر -2
 .155-66ن قانون رقم م مكرر 18المادة  :أنظر -3
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في المادة  تعملا إحدى الوسائل المذكورةع في ذلك مسو أو الخاصة أو شر  أو الأوراق المالية العمومية
172. 

ى هذه المخالفة تعاقب عل 06-10قبل تعديلها بالقانون رقم  02-04من القانون  35المادة كانت 
صبح دج( وبعد تعديلها أ 200.000دج( إلى مائتي ألف دينار) 20.000دينار) لفبغرامة من عشرين أ

   23مكرر و 22و 22ة، كل مخالفة لأحكام المواد " تعتبر ممارسة أسعار غير شرعي :نصها كالتالي
 دج( إلى عشرة ملايين دينار 20.000)القانون ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألفهذا من 

 .1 دج(" 10.000.000)
 .الفرع الثالث: عقوبة جريمة الممارسات التجارية التدليسية

ة التدليسية بغرامة من ثلاثمائة ألف على الممارسات التجاري022-04من القانون  37تعاقب المادة 
     المنصوص عليها في المادتين هي دج(، و 10.000.000دج( إلى عشرة ملايين دينار)300.000دينار)
      شرعية لبعض الغير كذا الحيازة إخفاء بعض المعاملات التجارية و  ترمي إلى والتي 254و 243

     دفع  والمتمثلة فيجنحة هذه الالصور التي تمثل الركن المادي ل ةويتعلق الأمر بممارس، 5المنتوجات
لقيمة، تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة، إتلاف الوثائق التجارية والمحاسبية افوارق مخفية  ستلامإأو 

خفائها  قتصاديينالإأو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية وهذا بين الأعوان  وا 
خزون من المنتوجات بهدف تحفيز وحيازة التجار لمنتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية، وم

 . قصد بيعها رتفاع غير المبرر للأسعار، ومخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعيةالإ
لأمر حيث يتعلق ا 02-04من القانون  24ة في المادة نص المشرع على الجرائم المتعلقة بالفاتور 

وجود لها  بالفواتير الوهمية الفاتورة التي لا ذ يقصدإ بتحرير فواتير وهمية إضافة إلى تحرير فواتير مزيفة،
جل تخفيض الربح الخاضع للضريبة، أو من أجل من أالواقع، ويلجأ العون الإقتصادي إلى تحريرها  في

            عدم إخضاعها الوعاء الضريبي و جبائي بضمها في التكاليف التي يسمح القانون الزيادة الأعباء و 
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نشأ عنها حالة الغ وكميات غير صحيحة، فهي التي ت، أما الفاتورة المزيفة فهي تتضمن مب1للضريبة
  ثر عملية وهمية أو تكييف خاطئ لحالة ما.فة عن الحالة القانونية الحقيقية على إقانونية ظاهرية مختل

( 05)( إلى خمس01)معاقب تكون الغرامة تساوي من مرةنوي هو الفي حالة كان الشخص المع
وهذا حسب  ،مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة

 يها بغرامة من عشرة ملايين ديناروعليه يعاقب عل، مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 18المادة 
 دج(.  50.000.000)مليون ديناردج( إلى خمسين 10.000.000)

من قانون  219تخضع إلى نص المادة  02-04كانت عقوبة الفاتورة الوهمية قبل صدور القانون 
      بغرامةبالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و  العقوبات التي تعاقب على جريمة الفاتورة الوهمية أو المزورة

      حلات التجاريةتزوير في المعلى ال دج( 20.000)لف دينارعشرين أ إلى دج( 500مائة دينار)خمسمن 
 .2و المصرفيةأ

  يضاعف الحد الأقصى للعقوبة في الحالة التي يكون فيها مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف 
      ذوناتور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو آأو مدير شركة أو الأشخاص الذين يلجؤون إلى الجمه

 أو حصص أو أية سندات كانت لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي.
لجريمة إذا كان التاجر المنسوبة إليه هو ضحية من المنطقي أن تكون الفاتورة المزورة محلا لهذه ا

هذا التزوير فيجب أن توضح طريقة هذا الأخير وتكون في شكل ذا كان هو من قام بالتزوير، أما إ
 .لتزاماتإصطناع إتفاقات أو إ

       جعل الممارسات التجارية التدليسية وعاقب عليها و  الذي منع 02-04بصدور القانون رقم 
وعاقبت منه تحرير مثل هذه الفاتورة  243مزيفة، منعت المادة  الحقيقية فاتورة وهمية أو من الفاتورة غير

إلى عشرة  دج(300.000)ينارلف دبغرامة من ثلاث مائة أ 4فس القانونمن ن 37على تحريرها المادة 
 . 5(10.000.000) ملايين دينار
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 .: عقوبة جريمة الممارسات التعاقدية التعسفيةرابعالفرع ال
    29لقد رتب المشرع الجزائري على إدراج أحد الشروط التعسفية المنصوص عليها في المادة 

المبرم بين العون الإقتصادي  قدعقوبات جزائية متى توفر شرط التعسف في الع 021-04من القانون 
"تعتبر  :منه على 38الضعيف في العقلاقة التعاقدية، حيث تنص المادة المستهلك بإعتباره الطرف و 

من هذا  29و 28و 27و 25و 26ممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحكام المواد ممارسات غير نزيهة و 
 دج( إلى خمسة ملايين دينار50.000دينار)يعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف القانون و 

يعاقب  ، على أنها جنح3063-06من المرسوم التنفيذي رقم  05، كما نصت المادة 2 دج(5.000.000)
  كذا العقوبات المترتبة مرسوم على أنه: " تتم المراقبة والمعاينة و من نفس ال 17المادة عليها القانون، و 

جمادى  05المؤرخ في  02-04ذا المرسوم طبقا لأحكام القانون رقم من ه 05على مخالفة أحكام المادة 
 .4المذكور أعلاه"و  2004يونيو سنة  23الموافق ل  1425الأولى عام 

ن مجال تطبيقها هو عقد الإذعان فالمشرع يعاقب على إدراج الشروط التعسفية في العقود رغم أ
، حيث ة في تعديل أو الإعفاء من الشروطلطالقاضي المدني بما له من س والأحكام المتعلقة بتدخل
       بالغرامة على كل عون إقتصادي لم يلتزم بالضمان القانوني للسلع  646-78يعاقب المرسوم رقم 

 . 5من العيوب الخفية في حالة وجودها بينها
 38ممارسات تعاقدية المنصوص عليها في المادة ية و تعتبر الجرائم المتعلقة بإدراج شروط تعسف

ذلك بالنظر إلى مبلغ و  7من قانون العقوبات 05م المادة ، على أنها جنح وفقا لأحكا6المذكورة أعلاه
 .8دج الذي إعتمدها المشرع الجزائري كحد أدنى 2000الغرامة الذي يتعدى 
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غرامة المالية كعقوبة أصلية كل عون الواضح أن المشرع قد عاقب بعقوبة جزائية تتمثل في ال
عسفية، تنال من رضا هذا الأخير وتخل يضع ضمن العقد الذي ربطه بالمستهلك شروطا تقتصادي إ

حيح أن المبدأ هو فص التجارة تعتبر هذه العقوبة كافيةحسب رأي المختصين في قطاع بتوازن العقد، و 
 قتصادي. عون الإلكن يجب عدم التعسف في حق ال حماية المستهلك

( 05( إلى خمس )01المعاقب تكون الغرامة تساوي من مرة )نوي هو في حالة كان الشخص المع
وهذا حسب  القانون الذي يعاقب على الجريمة مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في

رامة من خمسة ملايين وعليه يعاقب عليها بغ، مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 18المادة 
 دج(.  25.000.000)وعشرين مليون دينار إلى خمسة  دج(  5.000.000)دينار

      وهو مضمون من طرف النصوص العامة ملي أن الجزاء الجنائي مهم للردعيظهر الواقع الع
    والخاصة، إلا أنه حقيقة يظل غير كافي لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك، لذلك لا يمكن الإستغناء

المستهلك بمختلف على الجزاء المدني بإعتباره الأصل، فتكريس نص خاص يتعلق بمنع التعامل مع 
التعاملات التجارية بين العون يساهم دون أدنى شك في منح العقد قيمته الحقيقية في الشروط التعسفية 

 .1المستهلك، بالإضافة إلى تثبيت إلتزامات الأطراف المتعاقدةالإقتصادي و 
 .: عقوبة جريمة الممارسات التجارية غير النزيهةخامسالالفرع 

     من القانون 38عاقب المشرع على جريمة الممارسات التجارية الغير نزيهة بموجب المادة 
منه بغرامة مالية  295و 284و 273و 262ائم المخالفة لأحكام المواد فقد عاقبت على الجر  ،04-02

الواضح ، و 6دج( 5.000.000دج( إلى خمسة ملايين دينار) 50.000ألف دينار)محددة من خمسين 
من هذه المادة أن عقوبة الغرامة المالية في جرائم الممارسات التجارية غير النزيهة يتضح أنها مرتفعة 

دنى مقارنة بالجرائم التي تم ذكرها سابقا المعاقب عليها بالغرامة المالية الأصلية المحددة بحدها الأ
         طورة الجريمة التي يمكن للعون الإقتصاديهذا نظرا لخو طرق إليها هذا القانون، الأقصى التي تو 
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اسب مع العقوبة المقررة للعون الإقتصادي الذي التي يجب أن تتنأن يعتدي على عون إقتصادي منافس، و 
 .1قتصادي آخرافية للحد من المساس بمصالح عون إأن تكون كإرتكبها و 

         رسات التجارية غير النزيهةالصور التي تمثل الركن المادي لجنحة المما ةالأمر بممارس يتعلق
والقيام  ببعض الممارسات التجارية قتصاديالإقيام العون راف التجارية النظيفة والنزيهة، مخالفة الأع وهي

 بإشهار غير شرعي وممنوع، وهي التي تمثل صور للجريمة. 
( 05خمس ) ( إلى01تساوي من مرة ) المعاقب تكون الغرامةنوي هو في حالة كان الشخص المع

الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة وهذا حسب  مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص
يها بغرامة من خمسة ملايين عليه يعاقب علو 2مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 18المادة 
 دج(. 25.000.000)وعشرين مليون دينارإلى خمسة   دج(  5.000.000)دينار

ء على المصالح المعنوية كانت تطبق نفس أحكام المخالفة بالإعتدا 02-04قبل صدور القانون 
ام دعوى المنافسة غير على المخالفة الخاصة بالمصالح المادية، كما تناولتها أحك للعون الإقتصادي

ل الذي يرمي إلى بث سيما العمالتي تشكل منافسة غير مشروعة لا أشارت إلى الأعمالالمشروعة و 
كانت نتيجة  الإعتداء على المصالح المادية أيهي صور الإضطراب في مشروع المنافسة أو في السوق و 

التعويض نقدا أو بإزالة الوضع القائم مع إمكانية إجبار المحكوم عليه بذلك  فإن الجزاءهو إما ،الدعوى
 رامة التهديدية.عن طريق الغ

صبحت ممارسة تجارية غير أجرمت المنافسة غير المشروعة، و  02-04بعد صدور القانون رقم 
هنا نفس التساؤل في خصوص الممارسات التي تمس فهي من إختصاص القاضي الجنائي، و عليه و  نزيهة

نزيهة التجارية غير الجاءت صريحة بأن الممارسات  26، فالمادة المصلحة الخاصة للأعوان الإقتصاديين
    مثال ذلك إقامة محل تجاري بجوار محل آخر بغرض إستغلال شهرتههذه المصالح الضيقة، و تمس 

   أو مهارات عون بقصد الإضرار به، فكيف لأعوان الإدارة أن يقدروا  من الأسرار المهنيةأو الإستفادة 
وأن لهم ود منافسة غير مشروعة خاصة أن الممارسات مبنية على خطأ جزئي وكيف لهم أن يقدروا وج

ن قررت تتوقف إجراءات  سلطة تقديرية في تقدير الغرامة التي تكون أساسا لغرامة المصالحة والتي وا 
 .3أو معرفة من العون الإقتصادي المتضرر المتابعة، كل هذا بدون تدخل
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لتجاري كما جاء في إصطلاح نستنتج أن الملكية المعنوية المتمثلة في القاعدة التجارية أو المحل ا
القانون التجاري، كانت ولوقت طويل تحمي كوحدة قانونية بدعوى أساسها القواعد العامة للمسؤولية 

أصبح أساس دعوى حماية المحل التجاري قواعد قانونية خاصة  02-04التقصيرية، وبصدور القانون رقم 
        المحل التجاري، كما أوضح هذا القانون  شرعية لحماية الوسيلة الأساسية للممارسة التجارية وهي

أساليبها ووسائل جلب طورة بتطور الممارسات التجارية و أن عناصر المحل التجاري غير محصورة وهي مت
         الزبائن والمحافظة عليهم كونهم أهم عنصر من عناصر المحل التجاري، وبعدما كان الجزاء 

، أصبح إلى جانب ذلك جزاء في التعويض وفي ماديات الإعتداء يتمثلعلى الإعتداء على هذه العناصر 
ختصت النيابة العامة في متابعة هذا الإعتداء  .1جزائي وا 

الممارسات التجارية غير إعتبر المشرع الجزائري جريمة الإشهار التضليلي جنحة وصنفها ضمن 
دج( 50.000ألف دينار) 50رامة من ، وعاقب عليها بغ02-04من القانون رقم  38النزيهة بنص المادة 

المشرع إكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة المالية على كل إشهار ، و دج( 5.000.000)ملايين دينار إلى خمسة
 يقوم به العون الإقتصادي يتضمن تصريحات أو بيانات بتعريف منتوج أو خدمات أو بكميته أو بوفرته 

      سلع أو خدماتدي إلى الإلتباس أو عرض معين لأو مميزاته، بالإضافة إلى عناصر يمكن أن تؤ 
الخدمات  لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكن ضمان قتصاديفي حين أن العون الإ

   .التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار
 .التجارية الممارساتالمطلب الثاني: العقوبات التكميلية للجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام نزاهة 

       أبرز العقوبات لعقوبات السالبة للحرية من أهم و على رأسها اقوبات الأصلية و إذا كانت الع
في السياسة العقابية فإن العقوبات المالية تحتل مكانة متميزة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالممارسات التجارية 

إلى الغرامة المالية التي تعد عقوبة أصلية، خول المشرع  خصوصا والجرائم الإقتصادية عموما، فبالإضافة
للقاضي إمكانية فرض عقوبات تكميلية على العون الإقتصادي في حالة إرتكابه لبعض جرائم الممارسات 

هذه الجرائم ترتكب بدافع الجشع والطمع في الربح السريع والسهل أو غير  التجارية، ذلك أن غالبية
ة المالية للعون ساس يكون من المناسب أن تكون هذه العقوبات منصبة على الذمعلى هذا الأ، و المشروع

هو ما يفسر ة من جرائم الممارسات التجارية وكذا علاقاته وتصرفاته، و رتكب جريمالإقتصادي الذي إ
لا يمكنه لكن و  ن للقاضي أن يضيف عقوبات تكميليةيمكمشرع إلى هذا النوع من العقوبات، و لجوء ال
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هي إما التي ينص عليها القانون صراحة، و بها مستقلة عن العقوبات الأصلية فيما عدا الحالات  الحكم
  .1إلى جوار العقوبات الأصلية إجبارية أو إختيارية كما أنه في حالة تقريرها فيجب النطق بها

        تتمثلو  بنزاهة الممارسات التجارية، ةنتناول في المطلب العقوبات التكميلية للجرائم المتعلق
 داريةالإقرارات النشر و )الفرع الثاني(، للمحلات التجارية الإداري الغلقو  (،)الفرع الأول في المصادرة

 )الفرع الثالث(. القضائيةو 
 .الفرع الأول: المصادرة

التي تتمثل في وضع البضائع أو الآلات أو الأجهزة و  ة المصادرة من الحلول الناجعةتعد عقوب
حتمال أن تبقى في حيازة العون من أجل تفادي إ ،أو التي تم إستعمالها فيها في يد الدولة موضع الجريمة

مما يكون سببا في إرتكاب جرائم أخرى، ووفقا للقاعدة العامة غالبا ما تكون  الإقتصادي المرتكب للجريمة
امة، حيث إعتبر المشرع إلا أن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية قد خرجت عن القواعد الع جوازية

  الأشياء محل الجريمة.لذا تقع على المال و  وجوبيةلية و المصادرة عقوبة تكميالجزائري 
 أولا: مفهوم المصادرة.

ضافتهنزع ملكية الشيء جبرا من مالكه و يقصد بالمصادرة ذلك الحكم القضائي الذي يقضي ي     ا 
الي يمكن أن تكون بعمل مخالف للقواعد القانونية، وبالتقتصادي أموال الدولة بسبب قيام العون الإإلى 

 .2بغير مقابلت صلة بالجريمة جبرا عن صاحبها و هي تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذاعقوبة المصادرة 
لذا تعتبر عقوبة ناقلة للملكية  ،3تعتبر جزاء عيني يختلف عن الغرامة التي يتم تسديدها نقداحيث 

   44المادة  ، وحسب نص4للعون الإقتصادي المحكوم عليه في ملكية المال حلول الدولة محلبجوهريا 
فإنه يمكن مصادرة السلع المحجوزة في حالة إرتكاب العون الإقتصادي  025-04رقم  من القانون

 .6لجريمة

                                                           
 .333، ص نفسهمرجع ال، محمد اليمين بلفروم -1
مرجع سابق، ص  الحماية الجنائية للمستهلك في القانون الفرنسي والمصري والشريعة، ،أحمد محمد محمود علي خلف -2

461. 
جتهاد القضاء في قانون الجمارك، دار الحكمة، سوق              أحسن بوسقيعة، المنازعات  -3 الجمركية في ضوء الفقه وا 

 .314، ص 2007أهراس، 
بن          -محمد أحمد حامد، التدابير الإحترازية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ديوان المطبوعات الجامعية -4

 .392، ص 1990عكنون، الجزائر، 
 .02-04من قانون رقم  44المادة أنظر:  -5
 .06-10من قانون رقم  09أنظر: المادة  -6
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        لدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها لصادرة هي الأيلولة النهائية المف
من قانون  01ر فقرة مكر  15نصت المادة و  ،1من قانون العقوبات 15حسب المادة  قتضاءالإعند 

أو كانت ستستعمل في تنفيذ  ستعملتإرتكاب جنحة يؤمر بمصادرة الأشياء التي إالعقوبات أنه في حالة 
 مرتكب الجريمةلمكافأة ك ستعملتإكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي و  الجريمة أو التي تحصلت منها،

 ذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. و  ،تكون وجوباو 
      من قانون العقوبات، الأشخاص الذين 2مكرر  15يعتبر من الغير حسن النية حسب المادة حيث 

     لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولديهم سند ملكية
       التي تشكل صناعتها هي الأشياءهذه و ، 2وع على الأشياء القابلة للمصادرةمشر و  أو حيازة صحيح

ستعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم إأو 
عن الحكم الصادر  بغض النظرمصادرتها كتدبير أمني  خطيرة أو مضرة، إذ أجاز القانون في هذه الحالة

 . 3من قانون العقوبات 16في الدعوى العمومية حسب المادة 
    أملاك الدولة  تسلم هذه المواد إلى إدارة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني إذا كانت المصادرة

الحجز  في حالةو ، التنظيم المعمول بهماو  التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع
عندما يحكم القاضي و  لمحجوزة بكاملها أو على جزء منهاتكون المصادرة على قيمة المواد ا عتباريالإ

 يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية.  بالمصادرة
خرق  ، كانت تعاقب بالمصادرة عند4الذكر السالف 06-10قانون رقم الب 44قبل تعديل المادة 

قرار في حالة صدور و  ،(07و 02) 27و 25و 24و 23و 22و 21و 02و 19المواد منها بعض 
الدولة التكاليف المرتبطة تتحمل و  تعاد السلع المحجوزة إلى صاحبها القاضي برفع اليد على الحجز

 عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز سلع تم بيعهاو ، 025-04رقم من قانون  45حسب المادة  بالحجز
 يستقيد صاحبها من تعويض 6من هذا القانون 43طبقا لأحكام المادة  التنازل عليها مجابا أو إتلافها أو

                                                           
يونيو  10مؤرخة في  48ع  ر ، ج، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية1966يونيو  08ممضي في 155-66أمر رقم  -1

 .2020غشت  31مؤرخة في  51، ج ر ع 2020غشت  30ممضي في  04-20بأمر رقم  معدل ومتمم ،1966
 .524سابق، ص ، مرجع ةهيثم سمير عالية، سمير عالي -2
   .156-66من أمر رقم  16أنظر: المادة  -3
   .02-04من قانون رقم  44أنظر: المادة  -4
 .02-04من قانون  45أنظر: المادة  -5
 .02-04من قانون  43أنظر: المادة  -6
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لصاحب السلع و  قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز
 .القانونهذا من  45لمادة ل طبقامن الدولة تعويض الضرر الذي لحقه المحجوزة الحق في أن يطلب 

  ثانيا: أنواع المصادرة.
لزامها على القاضي تضمنة المصادرة كعقوبة تكميلية و يمكن التمييز بين القاعدة القانونية الم ا 

 وكتدبير للقاضي أثناء الفصل في الجريمة.
 مصادرة وجوبية. -1

    تعتبر المصادرة الوجوبية من العقوبات التكميلية التي تصيب العون الإقتصادي المحكوم عليه 
تم الحكم بها من طرف القاضي لا إذا نص عليها القانون صراحة و بحيث لا توقع عليه إفي ذمته المالية، 

إلى النص الذي تضمنها، فإذا نص المشرع في النص القانوني  وجوبية يجب الرجوعحتى تصبح  ولهذا
وجوبية، أما إذا إستعمل عبارات تفيد الجواز  تكون على عبارات تفيد الوجوب للقاضي فالمصادرة هنا

 .1والإختيار فالمصادرة هنا جوازية
في وضع يد الوجوبية يمكن أن تكون عامة أو خاصة، فالمصادرة العامة تتمثل  المصادرة القضائية

هي عقوبة حنائية تكميلية و  المستقبليةعلى ذمة المحكوم عليه المالية، وتشمل أمواله الحاضرة و الدولة 
قة بالجريمة إلى ملكية يقضى بها وجوبا، أما المصادرة الخاصة فتتمثل في إضافة أموال معينة ذات علا

عقوبة تكميلية أو كتدبير بالنطق بالمصادرة كيترتب على هذا النوع من المصادرة إلزام القاضي الدولة، و 
 غير مشروع أو ناتجا عن الجريمة. هايحكم القاضي بالمصادرة يجب أن يكون محلأمني، وبالتالي حتى 

      ليس عقوبة تكميلية، أي عندما تهدف جوبية عند إعتبارها تدبير أمني و غالبا ما تكون المصادرة و 
    وتفادي الخطورة الإجرامية بإنتزاع المال المستعمل في إرتكاب الجريمة إلى إلحاق الأذى بمرتكب الجريمة

   ةالإثراء من هذا المال بقصد سحبه من التداول، وهذه المصادر فحتى ولو إنتقل إلى الدولة فليس هدفها 
 كون الشيء المصادرقتصادي المحكوم عليه أو لغيره، كما يلزم أن يقد ترد على شيء مملوك للعون الإ

       ها، أي يتعين مصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو إستعمالها أو حملغير مشروع في حد ذاته
الحالة يحكم وفي هذه  2مضرةالتي تعد في نظر القانون خطيرة و كذا الأشياء أو حيازتها أو بيعها جريمة، و 

  .3قتصادي المتهم بها وجوباالقاضي على العون الإ

                                                           
 .335، مرجع سابق، ص محمد اليمين بلفروم -1
 .156-66من أمر رقم  16أنظر: المادة  -2
 .336سابق، ص المرجع ال، محمد اليمين بلفروم -3
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 المصادرة الجوازية. -2
         تتضمن إيلاما كجزاء أشياء تكون حيازتها أصلا مشروعة و  تكون المصادرة جوازية في

إلا على مال مملوك للمحكوم عليه بها، وعند الحكم بها تكون لها  فهي لا ترد لى الجريمة المرتكبةع
عينية ترد على أموال مشروعة عادة  وبالتالي فالحكم بالمصادرة بإعتبارها عقوبة مالية خصائص العقوبة،

 فالأموال تكون مشروعة غير أن إستعمالها في الجريمة يخرجها إلى دائرة عدم المشروعية.
          إذا ثبت الحكم عليه بعقوبة أصليةالمصادرة كعقوبة لا يجوز الحكم بها على الشخص إلا 

الأسباب المقررة قانونا سواء كانت عامة أو خاصة ولا يجوز الحكم بها في حالة سقوط الدعوى بسبب من 
     فتتأذى ذمته المالية بما أصابهقتصادي المرتكب للجريمة، ف منها كعقوبة هو إيلام العون الإوالهد

أن القاضي مقيد عند الحكم بهذا النوع من المصادرة بالحفاظ على حقوق الغير حسن  من خسارة، غير
     مصادرة لأنه يوازيطة التقديرية في إعفاء العون الإقتصادي المتهم من الالنية فهو هنا تكون له السل

 .1بين مصادرة الشيءبين الجريمة وضررها و 
 .للمحلات التجارية الفرع الثاني: الغلق الإداري

الفعل من ممارسة النشاط الذي كان يمارسه قبل إغلاقه والغلق قلما  بمرتك يقصد بغلق المحل منع
مستهلك وخاصة الجرائم م عقوبة الغلق في قوانين حماية الإستخدا لكن يغلبينص عليه القانون العام و 

منها جرائم الممارسات التجارية، إلا أن الجزاء لا يقتصر على مرتكب الجريمة بل يمتد الإقتصادية و 
       بالتالي يعد إجراء وقائي يفرض ، و 2إلى الغير كالعاملين في المحل التجاري ر مباشرةبطريقة غي

على الأشخاص الذين أثبتوا أثناء ممارسة نشاط إقتصادي أو تجاري عدم قدرتهم على الإلتزام بالقواعد 
 التي نظم بها المشرع الجزائري هذا النشاط.
 فعالة في إزالة الإضطراب الذي أحدثته الجريمة ومنع تكرارهاأثبت الواقع العملي أن الغلق عقوبة 

        فالغلق من شأنه أن يضع حدا للخطر وذلك بمنع العون الإقتصادي من مزاولة النشاط المخصص
    فحواه أيضا أن الغلق تدبير أمني له من خلال غلق المنشأة التي يمارس فيها نشاطه، ونستطيع القول

قتصادي من أجل إقتراف وتهيء الظروف الملائمة للعون الإ يعد الوسيلة التي تساعد أن المحل التجاري
 محالة إلى وقوع جرائم الجريمة، بحيث أن إستمرار هذا الأخير في العمل بالمحل التجاري سيؤدي لا

                                                           
 .336محمد اليمين بلفروم، المرجع نفسه، ص  -1
أحمد محمد محمود علي خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون الفرنسي والمصري والشريعة، مرجع سابق، ص  -2
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قتصادي روف المسهلة التي تساعد العون الإلذا فإن غلق المحل يعد أمر ضروري لقطع الظجديدة، و 
 .1إقتراف الفعل المجرم على

      نجد أنه يسمح للوالي المختص إقليميا وبإقتراح  02-04من القانون  46بالرجوع إلى نص المادة 
لمدة  ،إجراءات غلق إدارية للمحل التجاري كلف بالتجارة أن يتخذ بموجب قرارمن المدير الولائي الم

 06و 05و 04صوص عليها في أحكام المواد في حالة مخالفة القواعد المن ،( يوما60أقصاها ستون)
 28و 27و 26و 25و 24و 23مكرر و 22و 22و 20و 14و 13و 12و 11و 10و 09و 08و 07و
 .من هذا القانون 53و

( 60لمدة أقصاها ستون) غلق المحلات التجارية مؤقتمن خلال هذه المادة يكون إصدار قرار 
وقد أضاف  ء الغلقاالأسباب التي أدت إلى إتخاذ قرار إجر عادة ما ينتهي بتمام المدة أو بزوال يوما 

قتصادي المرتكب لأي جريمة ماسة بنزاهة ماية للمستهلك، حيث يمنع العون الإح لمشرع  هذه العقوبةا
  .2من ممارسة أي نشاط تجاري يتضمنه القانون الممارسات التجارية

الغلق يمكن أن يكون و  الأحكام القانونية،تقرر أغلب التشريعات غلق المحل كجزاء مخالفة بعض 
 . 3حترازيإالمحاكم كعقوبة تبعية أو كتدبير  تسلطهقضائيا أو إداريا فالأول 

في حالة و  ،قتصادي الموجه ضدهمن طرف العون الإ القضاءيكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام 
الضرر الذي لحقه أمام الجهة  قتصادي المتضرر المطالبة بتعويضلعون الإلغاء قرار الغلق يمكن إل

 .4القضائية المختصة
      لمنصوص عليها ا تتخذ إجراءات الغلق الإدارية 025 -04من قانون رقم  47حسب المادة 

يعد حالة ، و لأحكام هذا القانون مخالف ضد كل أعلاه وفق الشروط نفسها في حالة العود 46في المادة 
( 02ن )الها علاقة بنشاطه خلال السنتقتصادي بمخالفة أخرى في مفهوم هذا القانون قيام العون الإ عود
 العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط.  نقضاءإ انتلي انتلال

                                                           
 .336المرجع السابق، ص محمد اليمين بلفروم،  -1
رسيم عطية موسى، الحماية الجنائية للمستهلك من الغش في مجال المعاملات التجارية، دار المطبوعات        -2

 .318، ص 2014الجامعية، القاهرة 
 2008لبنان،  الحقوقية، ، منشورات الحلبي01ط ، قتصاديالمسؤولية في القانون الجنائي الإمحمود داوود يعقوب،  -3

 .331  ص
 .02-04ن قانون رقم م 46المادة  :أنظر -4
 .02-04ن قانون رقم م 47المادة  :أنظر -5
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        قتصادي المحكوم عليهلقاضي أن يمنع العون الإليمكن و  تضاعف العقوبة في حالة العود
 ( سنوات10)عشرهذا لمدة لا تزيد عن و  أعلاه، بصفة مؤقتة 02أي نشاط مذكور في المادة  ممارسةمن 
 .1( سنوات05( أشهر إلى خمس)03ثة)عقوبة الحبس من ثلا زيادة على ذلك تضاف لهذه العقوباتو 

 .القضائيةو  داريةقرارات الإالالفرع الثالث: نشر 
أن يأمر على نفقة يمكن للوالي المختص إقليميا  022-04من القانون  48وفقا لنص المادة 

      كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة بنشر قراراته  مرتكب المخالفة
في الأماكن التي يحددها، وبذلك يملك الوالي سلطة نشر قرار الغلق كجزاء إضافي جوازي على أن تكون 

 . 3قتصادي المخالفالعون الإلى عاتق ع نفقات النشر
       ص ين ة للعقوبة الأصلية في قانون العقوبات الجزائريعقوبة تكميليهي عقوبة نشر الحكم 

ا وهذا طبق على تطبيقها في حالات قليلة، وهي جوازية في بعض الحالات ووجوبية في حالات أخرى
    التي جاء فيها: "للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات  4من قانون العقوبات 18للمادة 

        التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر بعينها ، أو بتعليقه 
 ألا تتجاوز مع ذلك مصاريف النشر في الأماكن التي يبينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه على

بلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض وأن لا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا"، وتعتبر جنحة المضاربة الم
من قانون العقوبات من الحالات التي يجب  173و 172المنصوص عليها في المادتين غير المشروعة 

 ألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.يجب و  5نشر الحكم بالإدانة بصددها
ذا ما إختار القاضي تطبيقها ترتب  جب النص عليه صراحة في نصوص القوانيننشر الحكم ي وا 

على غرار القوانين المقارنة يأخذ المشرع عليها صراحة في حكم الإدانة، و حينها عليه الإلتزام بالنص 
القانون لمخالفة لأحكام قانون المنافسة و الجزائري بجزاء نشر الحكم للمعاقبة على الجرائم التي ترتكب با

المحدد لقواعد الممارسات التجارية، حيث إعتبر نشر الحكم عقوبة جوازية تكميلية بالنسبة لجنح 
 الممارسات التجارية غير المشروعة.

 

                                                           
 .218حمد خديجي، مرجع سابق، ص أ -1
 .02-04من قانون رقم  48أنظر: المادة  -2
 .340ص  ، مرجع سابق،محمد اليمين بلفروم -3
 .156-66ن قانون رقم م 18المادة  :أنظر -4
 .516، مرجع سابق، ص بدرة لعور -5
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 خلاصة الفصل الثاني:
     ن المشرع الجزائري حريص كل الحرص على الحد أيتضح من خلال ما تناولناه في هذا الفصل 

فلقد  كبر قدر من النزاهة لهذه الممارسات،أمن وقوع الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية، و ضمان 
من خلال دراسة كل ما يتعلق  تناولنا فيه الجانب الجزائي للجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية،

ذلك بتحديد الموظفين المؤهلين للقيام و  قتصادي المتعامل،جرائية لحماية المستهلك والعون الإبالمرحلة الإ
تخاذ كل ا  نها جريمة، و أوذكر دور هذه المعاينات في إثبات كون الممارسة التجارية على  بمهام المعاينة،

طريقة متابعة هذه  ضاالتطرق لمدى حجية المحاضر المعدة من طرفهم، وأيمع  جراءات اللازمة لذلكالإ
إنهاء هذه المتابعة قبل أن تعرض على الجهات القضائية المختصة، وهذا  ةطريقكذا و  ،الأفعال المجرمة

وكل الأحكام التي نص عليها المشرع الجزائري في  جراء المصالحة،إبالتطرق الى المتابعة الودية وكيفية 
ل لى غاية الوصو إالسالف الذكر والمتعلقة بالمتابعة القضائية من بداية سير الدعوى  02-04القانون رقم 

قتصادي المرتكب للفعل المجرم في نفس القانون، التي يتحملها العون الإ  لى العقوبات الأصلية والتكميليةإ
 وهذا بذكر كل منها بدقة وتفصيل.



‌
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 الخاتمة
نستخلص في نهاية موضوعنا أن أهمية دراسة موضوع الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية 

ترجع بوجه الخصوص إلى الجانب الأخلاقي، ذلك أن المشرع وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري 
 مظهر الصراع والتنازع الجزائري يسعى إلى الإرتقاء بالسلوكات التجارية التي يسودها في أغلب الأحيان

 وهذا بإصباغها بمظاهر أخلاقية متعددة كالإخلاص والشفافية والصدق وحسن النية والتعاون...الخ.
آليات مكافحتها في التشريع اسة بنزاهة الممارسات التجارية و الجرائم المإن البحث في موضوع 
، وذلك حرصا على أن يكون النتائج إستتبعتها بعض التوصياتجملة من الجزائري أدى إلى إستخلاص 

القانون المتعلق بالممارسات التجارية أكثر ملائمة مع المتطلبات الإقتصادية والإجتماعية التي يفرضها 
 ع في المجتمع الجزائري.الواق

من خلال دراستنا المتواضعة توصلنا إلى مجموعة من النتائج المهمة التي نتناولها على شكل 
 النقاط الموجزة الآتية، تبعا للترتيب المنهجي للعناصر التي تناولناها في بحثنا وهي كالتالي:

            ت القانونية التي جاءتعمل على سد الثغرا 02-04ن المشرع الجزائري من خلال القانون أ -
 .قتصاد السوقإقتصادي في ظل التوجه نحو في التشريعات السابقة، وهذا تماشيا مع النظام الإ

كتساب الصفة التي تحددها إعمال دون لأن المشرع  الجزائري  حظر على الشخص ممارسة اأ -
     لتزام جزاءوحدد لمخالفة هذا الإ ،02-04من القانون  14القوانين المعمول بها وهذا بموجب المادة 

نشطة المتعلق بشروط ممارسة الأ 08-04لتزام منصوص عليه في القانون رقم ن هذا الإأفي حين 
 شكالا في تطبيق القوانين.إوهذا سوف يطرح   التجارية
نص عليه، ولم يبين لنا الجهة التي يعهد ار التضليلي  ممارسة غير نزيهة و شهعتبر الإإ المشرع  نأ -

وفنية  هذه المسالة تقنية أنمر للقضاء في حين ذا كان الاشهار مضللا، بل ترك الأإما في حالة ليها إ
 ختصاص.تحتاج لذوي الخبرة والإ

، في حين حدد 02-04من القانون  29ن المشرع لم يحدد حكم الشروط التعسفية في نص المادة أ -
كتفت بالجزاء ا  وهذا يعتبر تشددا منه مقارنة بتشريعات عديدة والتي تفادت التجريم و  ئية لها،جزاءات جزا
 مر متعلق بمسالة تعاقدية.عتبرت الأإ المدني حيث 

ونص على العقوبات  ن المشرع قد راعى خصوصية الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية،أ -
 الات خاصةحمع خصوصية وطبيعة هذه الجرائم، والتي تنوعت بين الغرامة والحبس في  مئتتلا

 خرى.أوالمصادرة والحجر والغلق ونشر الحكم والشطب من السجل التجاري في حالات 



 الخاتمة

100 

ن المشرع نص على سلطة الوالي في تسليط عقوبة الغلق المؤقت للمحل التجاري كعقوبة تكميلية أ -
ن هذه المدة تبدو غير كافية تماما لردع أمام القضاء، في حين أتكون قابلة للطعن  يوما 60قصاها ألمدة 

  جرائم الممارسات التجارية.
لى الموظفين إن المشرع اسند مهمة ممارسة الضبط القضائي في جرائم الممارسات التجارية أ -

طار مهام الضبطية إختصاص ضباط الشرطة القضائية في إالمؤهلين التابعين لإدارة التجارة بالموازاة مع 
 رغم الجانب الفني لهذا النوع من الجرائم. القضائية بوجه عام،

، وهذا من طرف المدير الولائي رن المشرع حدد الجرائم التي يجوز فيها التصالح على سبيل الحصأ -
تجوز فيها المصالحة هي التي تكون  ن الجرائم التي لاأفي حين   المكلف بالتجارة أو وزير التجارة،

  العقوبة المقررة لها غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار أو في حالة العود.
        ظفين المؤهلين لذلك حجية عطى لمحاضر ضبط الجرائم المنجزة من طرف المو أ ن المشرع أ -
 .جنائي المقررة في القواعد العامةثبات الوهذا يتناقض مع حرية الإ لا بالتزوير،إلا يطعن فيها  ،قانونية

      بعد دراسة هذا الموضوع نرى من وجهة نظرنا المتواضعة أن المشرع الجزائري قد جانب الصواب 
وسنعرض  ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04في بعض نصوص القانون 
  :يتم تغييرها وهي  و  لقى صدى لدى الإرادة التشريعيةإقتراحات بخصوصها لعلها ت

 14المادة  كتساب صفة فيإيمنع ممارسة أعمال تجارية بدون  02-04نلاحظ أن القانون رقم  -1
    40و 32و 31ب عليها في المواد لكن المشرع الجزائري لم يعاقب عنها في هذا القانون، بل عاق منه
 أعطىأكثر من ذلك نلاحظ أنه  ،ق بشروط ممارسة الأنشطة التجاريةالمتعل 08-04قانون رقم من 

        مع أنه لا يعاقب عن الفعل 14ادة حكام الملألين سلطة حجز البضائع المخالفة للموظفين المؤه
 . 02-04 من قانون رقم 14إذا نقترح تدارك هذا الشيء بإلغاء المادة 

       ةالمجرم الأفعالصور ل هعبارة " لاسيما" عند ذكر إستعمل  02-04القانون رقم أن نلاحظ  -2
 تطرح إشكال في تحديدهي عبارة غامضة و  ،همن 29و 28و 27و 23في عدة مواد القانونية منها المواد 

في المواد السالفة الذكر، هل هي محدد على سبيل الحصر أو المثال، لأن المادة الأولى  ةالصور المذكور 
، إذا نقترح  عقوبة أو تدبير أمن بغير قانونلامن قانون العقوبات الجزائري تنص على أنه لا جريمة و 

 هذا الشيء بإلغاء هذه العبارة.  تدارك
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    قانونية  حجيةالمعدة من طرف الأعوان المؤهلين  المحاضر منح 02-04نلاحظ في القانون رقم  -3
 العكستضييع فرصة إثبات و  في حق الاعوان الاقتصاديين إجحافهذا يعتبر و  حتى يطعن فيها بالتزوير

 . فقط محاضر المعاينات المادية في تحرير تقتصر سلطتهم جعلو  ، إذا نقترح تدارك هذا الشيءعليهم
   المتابعة ةجهيكن واضحا عند تنظيمه للمسألة  أن المشرع لم 02-04نلاحظ في القانون رقم  -4

المستهلك و مسؤولية ولهذا نقترح ضرورة إيجاد قضاء متخصص في مواضيع حماية منه،  60في المادة 
الأعوان الإقتصاديين وتحديد محاكم خاصة بذلك لضمان الفعالية التامة في الكشف عن الممارسات غير 

 .المشروعة
جعل معايير للقضاة يمكن أن يعتمدوا عليها عند تحديد التعويض اللازم لجبر الضرر على المشرع -5

 اللاحق بالمستهلك.
      وضع معايير تساعد على تحديد المسؤول في حالة تعدد المساهمين في عيب السلعة  يجب-6

أو الخدمة أو مشاركة الغير في حدوث الضرر، وكذا توضيح أكثر لطريقة توزيع أعباء الجزاء الموقع 
  عليهم. 
لمكلف زير اطرف ممثل الو  أمام الجهات القضائية المعنية منشفوية الكتابية أو ال تقديم الطلبات -7

      هلتطرح إشكالا، ن الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى و تك ، عندما لابالتجارة المؤهل قانونا
إذا نقترح تدارك هذا الشيء بتقنين نص واضح يرفع  ،عامة أو ضحية أو شاهد أو غيرهاالنيابة ممثل الهو 

 التي يقدمها.طلبات للطبيعة قانونية ال بيانتو  نيالقانو  هد مركز يمن خلال تحدالغموض 
بما أن الغرامة من أهم السمات الجزائية للجزاء الموقع على العون الإقتصادي فإنه من الضروري -8

تطويعها لتتمكن من المساس بالذمة المالية لكل الأعوان الإقتصاديين المخلين بإلتزاماتهم على إختلاف 
   الإقتصاديين الغرامة التي تؤثر على الذمة المالية لأحد الأعوان قدراتهم الإقتصادية و المالية، ذلك أن

بهذا يصبح لا يبالي  لها أثر ولا تمس الذمة المالية المعتبرة لعون لإقتصادي آخر، و بالتالي قد لا يكون
 النوع من المخالفات مما يفرغ مفهوم جزاء الغرامة من محتواه و يجعلها لا تحقق الهدف المتوخى منها.

طلب المراجعة ، إلا أنه يت02-04التي تضمنها القانون رقم  ةعلى الرغم من الأحكام الجديد
الموائمة التشريع الوطني و  تحيين أحكامه نظرا للأفعال المستجدة في السوق الوطنية،المستمرة عن طريق 

     لاقتصاد العالمية، التي يشهدها االالتزامات الدولية، قصد مواجهة المتغيرات الجديدو  تفاقياتمع الإ
 قتصاد الوطني، الذي أصبح من الضروري تكييف التشريع الجزائري معها. لإما لذلك من تأثيرات على او 
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 .2014المطبوعات الجامعية، القاهرة، 
   دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة  -. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك 24

 . 2004المعارف، مصر، 
 . 2006زين الحقوقية، لبنان، ، منشورات 01ط . رباح غسان، قانون حماية المستهلك الجديد، 25
. خلف علي أحمد محمد محمود، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحماية 26

 . 2008حتكار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، المنافسة ومنع الإ
والفرنسي والشريعة  . خلف علي أحمد محمد محمود ، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري27

 . 2014، الإسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية
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 .الجامعية ثانيا: الأطروحات والرسائل
 أطروحات الدكتوراه:-1
          القانون  . بحري فاطمة، الحماية الجنائية للمستهلك، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في1

 .2012/2013الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
. بلفروم محمد اليمين، المسؤولية الجزائية عن الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة 2

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .2020/2021، 01لخضر، باتنة  الحاج

     . بن شيخ راضية، نزاهة الممارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 3
 .2017/2018في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

سات التجارية، أطروحة مقدمة لنيل . طحطاح علال، إلتزامات العون الإقتصادي في ظل قانون الممار 4
 .2013/2014، 01شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

. لعور بدرة، آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 5
 .2013/2014العلوم السياسية، بسكرة، الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و 

      . خديجي أحمد، قواعد الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 6
 .2015/2016في القانون الخاص، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  الماجستير: ورسائل مذكرات-2
تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، رسالة مقدمة  . بوحجة نصيرة، سلطة النيابة العامة في1

 .2002لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر، 
. بوسقيعة أحسن، مخالفة تشريع الأسعار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة 2

 .1991الإخوة منتوري، قسنطينة، 
      بن لحرش نوال، جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  .3

 .2012/2013في القانون العام، جامعة قسنطينة، 
لنيل درجة مقدمة ، مذكرة 02-04. بن قري سفيان، ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم 4

        العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلومالماجستير في الحقوق، فرع القانون 
 . 2008/2009 السياسية، جامعة بجاية،
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سالة مقدمة لنيل شهادة . براهيمي نوال، الإتفاقيات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، ر 5
 .2003/2004 ،في الحقوق، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر الماجستير

مد، الإلتزام بعدم المنافسة في علاقة العمل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون مح ديب. 6
              العلوم السياسية، جامعةالخاص، تخصص قانون العلاقات الإقتصادية، كلية الحقوق و 

 .2012/2013وهران، 
                ير سفية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست. معوش رضا، حماية المستهلك من الشروط التع7
 .2014/2015وزو، جامعة تيزي  القانون، تخصص قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، في
          . علال سميحة، جرائم البيع في قانون المنافسة والممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير8

 .2004/2005، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، في القانون
       اجستير في الحقوق، فرع قانون. صورية قابة، مجلس المنافسة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الم9

 .2000/2001أعمال، معهد الحقوق، جامعة الجزائر، 
المتعلق بحماية المستهلك  03-09. صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم 10

          قسنطينة وقمع الغش، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة
01 ،2013/2014. 
 مذكرات الماستر:-3
أودية بدرية، جديد كريمة، منازعات المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص . 1

 .2012/2013للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية،  القانون العام
. بوداب ليلى، حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير الشرعية في ظل قانون الممارسات 2

، مذكرة مقدمة  لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق 02-04  التجارية 
 .2018/2019اسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السي   والعلوم 

. بوقالي شمس الدين، مبدأ حرية الأسعار وتنظيم السوق الإقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة 3
 .2018/2019البواقي، ة، جامعة أم لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسي

د الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة . بلقاسم طارق فتح الدين، قواع4
       ق والعلوم السياسية، قسم القانونالماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقو 

 .2012/2013البويرة،  جامعةالخاص، 
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لنيل مقدمة ، مذكرة 02-04. داموس سارة، بازين إيمان، جرائم الممارسات التجارية في ظل القانون 5
           ، تخصص القانون الخاص للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة في الحقوق شهادة الماستر

 . 2014/2015جيجل، 
              . حلال أمال، تايب نجية، الإلتزام بنزاهة الممارسات التجارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر6
          ي بونعامة، خميس، تخصص قانون أعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالالحقوق في

 .2018/2019مليانة، 
مقدمة لنيل ، مذكرة 02-04في القانون  تجاريةلقة بنزاهة الممارسات العحنكة بوبكر، الجرائم المت. 7 

 . 2018/2019حمة لخضر، الوادي، جامعة  في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الماستر شهادة
كلية الحقوق  ،في الحقوق الماستر مقدمة لنيل شهادة. نور ريمة، جرائم المنافسة والأسعار، مذكرة 8

 .2013/2014أم البواقي،  ،والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي
التجاري التضليلي، مذكرة مقدمة لنيل ميرة، فلة رميساء طالب، حماية المستهلك من الإشهار أ . صديقي9

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد آكلي 
 .2017/2018أولحاج، البويرة،     محند

مذكرة . شتيوي الطاهر، أيمن إسحاق، مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري، 10
مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2018/2019مرباح، ورقلة،  قاصدي

  .المقالات ثالثا:
 المحدد للقواعد 02-04بن ناسي شوقي، مواجهة الشروط التعسفية في العقود في ضوء قانون رقم . 1

  .2009 ،الجزائر، جامعة 02جارية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، عددالمطبقة على الممارسات الت
قتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري . رباحي أحمد، أثر التفوق الإ2

 .2008جامعة شلف،  ،05عدد  قتصاديات شمال إفريقيا،إوالقانون المقارن، مجلة 
 رابعا: الملتقيات.

رشيد، خضوع الأشخاص المعنوية العامة لقانون المنافسة، ورقة بحثية مقدمة ضمن الملتقى  ساسان. 1
    مارس 17-16الوطني حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة و ضبط السوق، المنظم يومي 

 .2015، ، جامعة باتنة2015
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 : القوانين والمراسيم.خامسا
  .التشريعية النصوص-1
    مؤرخ ،442-20مرسوم رّئاسي رقم موجب بالصادر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  .1

       يتعلّق بإصدار التّعديل الدّستوري المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر سنة ،2020ديسمبر  30في 
  .2020ديسمبر  30مؤرّخة في  ،82 ع ، ج ر2020

    ع ر ج، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو  08ممضي في ،155-66أمر رقم  .2
، ج 2020غشت  30ممضي في  ،04-20بأمر رقم  متممو  معدل ،1966يونيو  10مؤرخة في  ،48

 . 2020غشت  31مؤرخة في  ،51ر ع 
   مؤرخة ،49 ج ر ع، يتضمن قانون العقوبات  1966يونيو  08 ممضي في ،156-66رقم  . أمر3

   ، ج ر ع2021ديسمبر  28ممضي في  ،04-21بقانون رقم  متممو  معدل ،1966يونيو  11في 
 .2021ديسمبر  29مؤرخة في  ،99
يتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم ، 1975أبريل  29ممضي في  ،37-75. أمر رقم 4

  .1975مايو  13مؤرخة في  ،38 ج ر ع ،الأسعار
 مؤرخة  ،78 ج ر ع، يتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر  26ممضي في  ،58-75. أمر رقم 5

      ، ج ر ع2007مايو  13مؤرخ في  ،05-07بقانون رقم  متممو  معدل ،1975سبتمبر  30في 
 .2007مايو  13مؤرخة في  ،31
      مؤرخة ،101 ج ر ع ،يتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26ممضي في  ،59-75. أمر رقم 6

     ، ج ر ع2022مايو  05مؤرخ في  ،09-22بقانون رقم  متممو  معدل، 1975ديسمبر  19في 
 . 2022مايو  14مؤرخة في  ،32
   مؤرخة ،30 ج ر ع ،يتضمن قانون الجمارك، 1979يوليو  21ممضي في  ،07-79قانون رقم . 7

      ، ج ر ع2017فبراير  16مؤرخ في  ،04-17بقانون رقم  متمممعدل و  ،1979يوليو  24في 
 .2017فبراير  19، مؤرخة في 11
 19 المؤرخة في ،29 ، ج ر عيتعلق بالأسعار، 1989يوليو  05ممضي في  ،12-89. قانون رقم 8

  .1989يوليو 
 22مؤرخة في  ،09 ، ج ر عيتعلق بالمنافسة، 1995يناير  25ممضي في  ،06-95. أمر رقم 9

  (ملغی. )1995فبراير 



 قائمة المراجع

 

 20مؤرخة في  ،43 ، ج ر عيتعلق بالمنافسة، 2003يوليو  19ممضي في  ،03-03. أمر رقم 10
 18مؤرخة في  ،46،ج ر ع 2010أوت  15مؤرخ في  ،05-10بقانون رقم  متممو  معدل ،2003يوليو 

 . 2010جويلية 
 23مؤرخة في  ،44 ، ج ر عيتعلق بالعلامات، 2003يوليو  19ممضي في  ،06-03. أمر رقم 11

  .2003يوليو 
   يحدد القواعد المطبقة على الممارسات، 2004يونيو  23ممضي في  ،02-04. قانون رقم 12

 15ممضي في  ،10-06 متمم بقانون رقمو  ، معدل2004يونيو  27مؤرخة في  ،41 ج ر ع ،التجارية
 27ممضي في ،11-17بقانون رقم و ، 2010غشت  18مؤرخة في  ،46 ج ر ع، 2010غشت 

        ديسمبر 28مؤرخة في  ،76 ، ج ر ع2017 يتضمن قانون المالية لسنة، 2017ديسمبر 
يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 2018يوليو  11ممضي في  ،13-18بقانون رقم و  ،2017
  .2018يوليو  15مؤرخة في  ،42 ج ر ع ،2018

، ج ر يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 2004غشت  14ممضي في  08-04. قانون رقم 13
   غشت 26ممضي في  ،01-10متمم بأمر رقم و  معدل، 2004غشت  18مؤرخة في  ،52 ع

         غشت 29مؤرخة في  ،49 ، ج ر ع2010 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة، 2010
يوليو  31في  مؤرخة ،39 ج ر ع، 2013يوليو  23ممضي في  ،06-13 بقانون رقمو  ،2010
يونيو  13مؤرخة في  ،35 ج ر ع، 2018يونيو  10ممضي في  ،08-18 بقانون رقمو  ،2013
2018. 

يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة ، 2006جويلية  15في  ممضي ،03-06أمر رقم . 14
 .2006 جويلية 16مؤرخة في  ،46العمومية، ج ر ع 

            ية المستهلك وقمع الغش، ج ر، متعلق بحما2009فبراير  25مؤرخ في  ،03-09قانون رقم . 15
، ج 2018يونيو  10مؤرخ في  ،09-18متمم بقانون رقم ، معدل و 2009مارس  08مؤرخة في  ،15ع 

 .2018يونيو  13مؤرخة في  ،35ر ع 
 .2010غشت  18مؤرخة في  ،46 ج ر ع، 2010غشت  15ممضي في  ،10-06قانون رقم . 16
     ج ر ع ،2018يتضمن قانون المالية لسنة ، 2017ديسمبر  27ممضي في  ،11-17. قانون رقم 17
 . 2017ديسمبر  28مؤرخة في  ،76
      يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة، 2018يوليو  11ممضي في  ،13-18. قانون رقم 18

 . 2018يوليو  15مؤرخة في  ،42 ، ج ر ع2018
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  .مراسيمال -2
ج ر ، يتعلق بتطبيق غرامة المصالحة ،1995أكتوبر  25ممضي في  ،335-95. مرسوم تنفيذي رقم 1
  .1995أكتوبر  29مؤرخة في  ،64 ع
    يحدد إجراءات جرد المواد، 1995نوفمبر  11ممضي في  ،364-95. مرسوم تنفيذي رقم 2

 (ملغى) .1995نوفمبر  12مؤرخة في  ،68 ، ج ر عالمحجوزة
 يتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض، 1996يناير  15ممضي في  ،31-96. مرسوم تنفيذي رقم 3

 . 1996يناير  17المؤرخة في  ،04 ، ج ر عستراتيجيةالإ السلع والخدمات
والمهن  يتعلق بمعايير تحديد النشاطات، 1997يناير  18ممضي في  ،40-97. مرسوم تنفيذي رقم 4

  (ملغى) .1997يناير  19مؤرخة في  ،05 ، ج ر عة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرهانالمقن
يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز ، 2001يونيو  06ممضي في  ،145-01. مرسوم تنفيذي رقم 5

  .2001يونيو  10مؤرخة في  ،32 ج ر ع ،والحلواني وكيفياتها
يحدد حد الربح عند التوزيع بالتجزئة ، 2005سبتمبر  10ممضي في  ،313-05 . مرسوم تنفيذي رقم6

 . 2005سبتمبر  11مؤرخة في  ،62 ، ج ر عوسعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود
يحدد كيفيات ممارسة نشاطات ، 2005نوفمبر  30ممضي في  ،458-05. مرسوم تنفيذي رقم 7
     مؤرخة ،78 ، ج ر عوالبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتهاستيراد المواد الأولية والمنتوجات إ

، ج ر 2021مارس  09مؤرخ في  ،94-21بمرسوم تنفيذي رقم  متممو  ، معدل2005ديسمبر  04في 
 . 2021مارس  17مؤرخة في  ،20ع 
يتعلق بإجراءات جرد المواد ، 2005ديسمبر  13ممضي في  ،472-05. مرسوم تنفيذي رقم 8

 . 2005ديسمبر  14مؤرخة في  ،81 ، ج ر عوزةالمحج
يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع ، 2006يونيو  18ممضي في  ،215-06. مرسوم تنفيذي رقم 9

والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج  بالتخفيض
  .2006يونيو  21مؤرخة في  ،41 عج ر  ،المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود

       يحدد شروط ممارسة نشاط المتعامل، 2006يونيو  18ممضي في  ،218-06. مرسوم تنفيذي رقم 10
 . 2006يونيو  21المؤرخة في  ،41 ، ج ر عوكيفيات ذلك الثقافية في العروض
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ة للعقود الأساسييحدد العناصر ، 2006سبتمبر  10ممضي في  ،306-06. مرسوم تنفيذي رقم 11
 11ؤرخة في م ،56 ، ج ر عقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفيةالمبرمة بين الأعوان الإ

 . 2006سبتمبر 
يحدد شروط وكيفيات تنظيم ، 2007يوليو  10ممضي في  ،217-07. مرسوم تنفيذي رقم 12

 . 2007يوليو  15مؤرخة في  ،46 ج ر ع ،التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
جراءات ضبط سعر يحدد كي، 2007ديسمبر  12ممضي في  ،391-07. مرسوم تنفيذي رقم 13 فيات وا 

 . 2007ديسمبر  18مؤرخة في  ،79 ، ج ر عفي السوق الوطنية بيع الغاز دون رسوم
لصلب يحدد أسعار سميد القمح ا، 2007ديسمبر  25ممضي في  ،402-07. مرسوم تنفيذي رقم 14

  .2007ديسمبر  26مؤرخة في  ،80 ج ر ع ،عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
    فبراير 10مؤرخة في  ،07 ج ر ع، 2008فبراير  03ممضي في  ،44-08. مرسوم تنفيذي رقم 15

الذي يحدد  ،2006سبتمبر سنة  10في  ممضي ،306-06تنفيذي رقم مرسوم ويتمم ، يعدل 2008
 قتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية. العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإ

يحدد سعر بيع الشعير الموجه لمربي ، 2008يونيو  11ممضي في  ،168-08. مرسوم تنفيذي رقم 16
بل وخيول  . 2008يونيو  11في  مؤرخة ،30 ، ج ر عالماشية من أغنام وا 

يحدد منهجية تسوية سعر البترول ، 2008سبتمبر  20ممضي في  ،289-08. مرسوم تنفيذي رقم 17
 ، ج ر عالخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية

 . 2008سبتمبر  21في   مؤرخة ،54
   يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات ، 2009يناير  20ممضي في  ،19-09. مرسوم تنفيذي رقم 18

 . 2009يناير  25مؤرخة في  ،06 ، ج ر عالخاصة
ستيراد إيحدد شروط ممارسة أنشطة ، 2009مايو  12ممضي في  ،181-09. مرسوم تنفيذي رقم 19

      المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية
 . 2009مايو  20مؤرخة في  ،30 ، ج ر عالتي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب

يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة ، 2009يوليو  22ممضي في  ،243-09. مرسوم تنفيذي رقم 20
 يوليو 26مؤرخة في  ،44 ، ج ر عوالتجزئة المطبقة على الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب

2009 . 



 قائمة المراجع

 

 06مؤرخة في  51 ج ر ع، 2009سبتمبر  02ممضي في  ،296-09مرسوم تنفيذي رقم  .21
الذي يحدد  ،2009مايو سنة  12مؤرخ في  ،181-09تنفيذي رقم مرسوم يتمم و ل ، يعد2009سبتمبر 

     ستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتهاإشروط ممارسة أنشطة 
 من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب. 

 يتضمن القانون الأساسي الخاص، 2009ديسمبر  16ممضي في  ،415-09. مرسوم تنفيذي رقم 22
 20مؤرخة في  ،75 ، ج ر عالمنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة المطبق على الموظفين

 . 2009ديسمبر 
     يناير 17مؤرخة في  ،04 ج ر ع، 2010يناير  12ممضي في  ،21-10. مرسوم تنفيذي رقم 23

الذي يحدد  ،2007ديسمبر سنة  12مؤرخ في  ،391-07تنفيذي رقم مرسوم  ، يعدل ويتمم2010
جرا  في السوق الوطنية.  ءات ضبط سعر بيع الغاز دون رسومكيفيات وا 

 يتضمن القانون الأساسي الخاص، 2010نوفمبر  29ممضي في  ،299-10. مرسوم تنفيذي رقم 24
 .2010ديسمبر  05مؤرخة في  ،74 ج ر ع، الخاصة بالإدارة الجبائية بالموظفين المنتمين للأسلاك

يحدد السعر الأقصى عند ، 2011مارس  06ممضي في  ،108-11. مرسوم تنفيذي رقم 25
ستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الإنتاج والإمش الربح القصوى عند ستهلاك وكذا هواالإ

 .2011مارس  09مؤرخة في  ،15 ، ج ر عالغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
يحدد كيفيات ممارسة نشاطات ، 2013أبريل  10ممضي في  ،141-13. مرسوم تنفيذي رقم 26
     مؤرخة ،21 ، ج ر عوجهة لإعادة البيع على حالتهاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع المإ

 . 2005نوفمبر سنة  30 مؤرخ في ،458-05، يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي رقم 2013أبريل  23في 
يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج ، 2013أبريل  30ممضي في  ،176-13. مرسوم تنفيذي رقم 27

مايو  12مؤرخة في  ،25 ، ج ر عالزيوت المستعملة المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد
2013 . 

فتح مخابر تجارب يحدد شروط ، 2014أبريل  30ممضي في  ،153-14. مرسوم تنفيذي رقم 28
 . 2014مايو  14مؤرخة في  ،28 ، ج ر عستغلالهاا  وتحليل الجودة و 

وكيفيات ممارسة نشاط يحدد شروط ، 2015فبراير  08ممضي في  ،58-15. مرسوم تنفيذي رقم 29
 . 2015فبراير  08مؤرخة في  ،05 ، ج ر عوكلاء المركبات الجديدة
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يحدد شروط وكيفيات ممارسة ، 2015غشت  29ممضي في  ،234-15. مرسوم تنفيذي رقم 30
سبتمبر  09مؤرخة في  ،48 ، ج ر عالأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري

2015 . 
   مارس 02مؤرخة في  ،13 ج ر ع، 2016مارس  01ممضي في  ،87-16م تنفيذي رقم . مرسو 31

الذي يحدد السعر  ،2011سنة  مارس 06مؤرخ في  ،108-11مرسوم تنفيذي رقم ، يعدل ويتمم 2016
ع بالجملة والتجزئة تيراد وعند التوزيسمش الربح القصوي عند الإنتاج والإستهلاك وكذا هواالأقصى عند الإ

 لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض. 
يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط ، 2017نوفمبر  28ممضي في  ،344-17. مرسوم تنفيذي رقم 32

 . 2017نوفمبر  28مؤرخة في  ،68 ، ج ر عإنتاج المركبات وتركيبها
      فبراير 01في مؤرخة  ،06 ج رع، 2018يناير  30ممضي في  ،51-18. مرسوم تنفيذي رقم 33

الذي يحدد  ،2005نوفمبر سنة  30مؤرخ في  ،458-05، يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي رقم 2018
 ستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.إاطات كيفيات ممارسة نش

 المناشير. -3
، يتعلق بكيفيات تطبيق 2006مارس سنة  08مؤرخ في  2006ت /  /أ خ و01منشور وزاري رقم   .01

  أحكام غرامة المصالحة، غير منشور. 
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